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  :المقدمة العامة 

  :إشكالية 

تعتبر التجارة الخارجية الشريان الأساسي الذي يربط الدول ببعضها البعض، فهو الجزء 

 تعتبر أيضا القناة الرئيسية التي تمكن من التصدير الهام في الإقتصاد الوطني لأي بلد، إذ

والإستيراد، لأن الهدف الرئيسي لقيام التبادل الخارجي هو زيادة دخل الدولة من العملة الصعبة 

من أجل رفع مستوى المعيشة، إذ أنه ليس بإمكان أي دولة العيش بمعزل عن العالم الخارجي، 

  .المستهلكينحيث أنها لا تستطيع تلبية كل حاجيات 

والاقتصاديون يحاولون إعطاء تفسيرات لأسباب قيام ) 18(فمنذ القرن الثامن عشر 

التجارة الخارجية، من النظرية الكلاسيكية ثم النيوكلاسيكية وأخيرا النظرية الحديثة، نظرا 

ا لأهمية قطاع التجارة الخارجية على مر العصور ثم التطرق إلى مختلف السياسات التجارية منه

  سياسة الحمائية وسياسة التحرير

كما أردنا إعطاء صورة عن أهم تطورات التجارة الخارجية في الجزائر خاصة بعد 

مختلف التغيرات السياسية والتشريعية التي عرفتها البلاد، فبعد احتكار طويل من طرف الدولة 

اد الوطني، ولكن خلال للتجارة الخارجية منذ الستينات، وكان ذلك في إطار سياسة حماية الاقتص

 1986تبين للدولة خصوصا بعد الهزة النفطية لعام ) مرحلة الاحتكار(هذه المرحلة الأخيرة 

والتي مثلت منعرجا خطيرا في الاقتصاد الجزائري، أن هذا الأخير لا يزال في تبعية كبيرة 

  .لصادرات المحروقات، حيث أدى هذا الأخير إلى انهيار أسعار البترول

العشرية الأخيرة بادرت الجزائر في انتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق خلال 

بقصد تحرير التجارة الخارجية، مما ادعى الدولة إلى اعتماد إصلاحات وذلك بعد إبرامها العقود 

وكذا تطبيق برنامج التعديل الهيكلي والذي من أهم شروطه هو ) FMI(مع صندوق النقد الدولي 

التام للتجارة الخارجية، حيث ادعى السلطات إلى إجراء إصلاحات لكسر الاحتكار التحرير 

وكذا مساهمة . الممارس على قطاع التجارة الخارجية، وفعلا تم ذلك ولكن عبر مراحل

المؤسسات الجزائرية المكلفة بتسيير وترقية التجارة الخارجية، وكذا إعطاء صورة شاملة لواقع 

تعمال الأرقام والتطرق أيضا إلى بنيتها السلعية والجغرافية ولتدعيم البحث التجارة الخارجية باس

  .قمنا بدراسة إحصائية



 3

وفي ظل هذه التغيرات الإقتصادية أصبح من الضروري الشروع في تطبيق سياسة جديدة 

مبنية على انفتاح التجارة الخارجية التي من أهمها إدارة الجمارك والتي تعتبر من أهم 

 المالية التابعة للدولة إذ أنها تعتبر العمود الرئيسي الذي يرتكز عليه اقتصاد أي بلد، المؤسسات

نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع من أجل حماية وضبط الاقتصاد الوطني على وجه عام 

  .وضبط التجارة الخارجية على وجه خاص

ئرية بدون التطرق إلى الجمارك وبالتالي لا يمكننا الحديث عن التجارة الخارجية الجزا

  )بين الجهازين(وهذا راجع للارتباط الشديد بينهما 

  :وأمام العرض السابق تبرز ملامح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها كاآتي

  ما هو دور الجمارك ومختلف سياسات التجارة الخارجية ضمن الاصلاحات الأخيرة ؟

  :سئلة فرعيةوهذا السؤال الجوهري يمكن تجزأته إلى أ

  ما هي المنطلقات الفكرية للنظريات التي تطرقت إليها التجارة الخارجية؟ -1

 ما هي أهم التطورات التي مرت بها التجارة الخارجية قبل وبعد الإصلاحات؟ -2

 ما هو دور الجمارك في التجارة الخارجية؟ -3

  :أسباب اختيار الموضوع 

حتلها التجارة الخارجية على المستوى قمنا باختيار هذا الموضوع للمكانة التي أصبحت ت

الوطني والدولي وكذلك ضرورة إجراء إصلاحات على هذا القطاع نظرا لمكانته في الاقتصاد 

  .الجمارك في التجارة الخارجيةهيئة الجزائري، ومعرفة مدى نجاعة 

  :أهداف البحث 

يق مجموعة من ترمي هذه الدراسة بعد الإجابة على التساؤلات المطروحة سابقا إلى تحق

  :الأهداف أهمها 

  . وسياستهامحاولة إبراز المنطلقات الفكرية لسياسات التجارة الخارجية -1

والتجارة الخارجية خصوصا محاولة تشخيص واقع الاقتصاد الجزائري عموما  -2

 .في ظل النظام الاشتراكي ووصولا إلى تحرير التجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوق
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قيقي للجمارك إذ أن البعض يعتبر الجمارك النقطة الحدودية هو تبيان الدور الح -3

إذ أن مهمتها الأساسية . من أجل مراقبة البضائع والأمتعة ولكن في الحقيقة تختلف عن ذلك

 .هي تحصيل الرسوم المستحقة ومراقبة الأشخاص والسلع الداخلة من الإقليم الجمركي

  :أهمية هذا البحث 

الجمارك ضمن التجارة الخارجية ون المكانة التي تحتلها يستمد هذا البحث أهميته م

 التي بدأت ،برامج الإصلاح الإقتصادي في ظل ظروف التحرر والتحول نحو اقتصاد السوق

 في دور الجمارك من خلال ،تتزايد وتأثرها منذ انهيار النظام الإشتراكي وتتزايد أهميته أكثر

نه أن يحول إلى الوصول لتحقيق أهداف التنمية مراقبتها حركة المبادلات التجارية، من شأ

  . للبلدالإقتصادية

  :فرضيات البحث

  :لمعالجة إشكالية بحثنا وتسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة

 تعتبر التجارة الخارجية عنصر أساسي في التخصص وتقسيم العمل الدولي -1

ية من مرحلة بذلت الجزائر مجهودات كبيرة من أجل رفع مستوى تجارتها الخارج -2

 الاحتكار والتقييد إلى مرحلة التحرير واقتصاد السوق

  إن دور الجمارك يكمن في تحريك الاقتصاد الوطني عامة والتجارة الخارجية خاصة -3

  :المنهج والأدوات المستخدمة في الدراسة 

اعتمدنا في دراسة موضوعنا هذا على المنهج التاريخي في سرد الوقائع التاريخية 

التحليلي والوصفي، يتعلق الجانب الوصفي باستعراض الأساس الفكري الذي تنطلق والمنهج 

بينما الجانب التحليلي فانصب على مختلف مراحل الإصلاح . منه نظريات التجارة الخارجية

  . ككل والتجارة الخارجية بالأخصيقتصاد الجزائرالاالاقتصادي على 

  :أما الأدوات تتمثل أساسا في 

  مفكرين الاقتصاديين بمختلف مدارسها أفكار بعض ال -

 .واعتمدنا بعض الإحصاءات المتعلقة بتطور التجارة الخارجية -

 مختلف القوانين والأوامر والنصوص التشريعية المنظمة لقطاع التجارة الخارجية -
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  .الأدوات الإحصائية كالنسب المئوية -

  :خطة البحث 

 قسمنا بحثنا إلى مقدمة، ،لمبتغاةمن أجل تحليل هذا الموضوع والوصول إلى النتائج ا

  .ثلاثة فصول وخاتمة

وقد تناول الفصل الأول المعنون بأهم النظريات والسياسات الخاصة بالتجارة الخارجية 

المبحث الأول تطرقنا فيه إلى تعريفات حول التجارة : قمنا بتجزئته إلى ثلاث مباحثالذي و

م المدارس الاقتصادية مختلف نظريتها، أما المبحث الخارجية، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه أه

الثالث تكلمنا فيه عن السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية، أي سياسة الحرية، وسياسة الحماية 

  ..للتجارة الخارجية مع تقديم ابرز المبررات لهما

يمه إلى المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، فقد تم تقسأما في الفصل الثاني 

- 62(أربع مباحث، خصص المبحث الأول في مرحلة احتكار التجارة الخارجية خلال الفترة 

المبحث  أما 89منذ للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ، أما المبحث الثاني فقد خصص )89

المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية من خلال إجراءات الاقتصادية للإصلاحات الثالث خصص 

الرابع حاولنا أما المبحث .  وترقية التجارة الخارجيةتسييربة ومؤسسات مكلفة التشريعي

، وإعطاء مختلف التحليلات )90/2001(تطور التجارة الخارجية خلال الفترة استعراض 

والتطورات لكل من الصادرات والواردات والميزان التجاري حسب مختلف المجموعات 

ة إحصائية لتطور الصادرات والواردات خلال الفترة السلعية والمناطق الجغرافية مع دراس

94-2000.  

إلى حيث قسمنا هذا الفصل الجمارك عموميات حول دراسة لصه يخصحاولنا تأما الفصل الثالث 

تطرقنا فيه إلى الجانب التاريخي للجمارك ثم التعرف على المهام مباحث، المبحث الأول أربع 

المتمثلة  الجمركية ةالسياسأما المبحث الثاني تكلمنا فيه على والوسائل الموكلة لإدارة الجمارك، 

ثم المبحث الثالث نتحدث فيه عن " الضريبة الجمركية، التعريفة الجمركية، القيمة الجمركية"في 

تنظيم الإدارة العامة للجمارك أي الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك وبعدها علاقة الجمارك مع 

النظم الاقتصادية أما المبحث الرابع فتكلمنا فيه عن علاقة الجمارك محيطها الخارجي ومختلف 

  .بالتجارة الخارجية
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  :صعوبات البحث

  :لقد واجهتنا أثناء إعدادنا لهذا البحث صعوبات كثيرة نورد بعضها

  النقص الكبير في المراجع العلمية -

 التضارب الكبير في الإحصاءات باختلاف مصادرها -

  ثائق جراء إجراءات البيروقراطيةصعوبة الحصول على الو
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  الخاتمة العامة

  :ملخص البحث

لقد استهدفت هذه الدراسة موضوع دور الجمارك في سياسات التجارة الخارجية ضمن 

الاصلاحات الأخيرة، حرصا منا للوقوف على حقيقة المنطلقات الفكرية للتجارة الخارجية 

 المبادلات التجارية بين الدول انطلاقا من بمختلف مدارسها التي حاولت إعطاء تفسيرا لحركة

المدرسة الكلاسيكية إلى المدرسة الحديثة والتي جاءت كلها لتدعم مبدأ التخصص وتقسيم العمل 

دفاعا عن مصالح شعوبها وبالتالي قيام التجارة الدولية، مع انقسام أصحاب هذه الدراسة إلى 

  . هذا المبدأ، أي تيار يساند مبدأ الحريةتيارين، تيار يساند مبدأ الحماية، وتيار يعارض

وانطلاقا من اختيارنا للاقتصاد الجزائري كمنطلق للدراسة فقد تطرقنا إلى وضعية هذا 

الاقتصاد خلال مرحلة التخطيط المركزي، وكان اهتمام هذه الدراسة أكبر بقطاع التجارة 

رقابة ثم الاحتكار الذي أدى إلى الخارجية، مع إبراز الخلفية التي تكمن وراء انتهاج أسلوب ال

الركود، لأنها سياسة قديمة لا تتماشى مع التطورات التي شهدها العالم، وأمام الركود هذا لم تجد 

الجزائر سوى اللجوء إلى الاصلاحات المدعمة، حيث أصبحت الاصلاحات ضرورية من أي 

  .وقت مضى

ئات المالية الدولية، ودخول البلاد وباعتبار أن عشرية التسعينات حدث فيها تقارب مع الهي

حينها إلى اقتصاد السوق، استدعى تتبع تلك الإصلاحات منذ عقد أول اتفاق منها إلى غاية نهاية 

عهدة آخر اتفاق منها، فمن ناحية القوانين سجلت عدة اجراءات تشريعية المؤدية لتحرير التجارة 

 في تأطير وترقية وتدعيم التجارة الخارجية، الخارجية، كما تم إنشاء الهيئات الوطنية المخصصة

كما حاولنا إعطاء تحليل لتطور المبادلات التجارية، علما باعتماد الجزائر على مصدر 

 من صادرات الجزائر، مع دراسة إحصائية للصادرات %96المحروقات الذي يمثل أكثر من 

  والواردات

ة الاقتصاد الوطني عموما والتجارة أما فيما يخص الدور المنوط للجمارك فيتمثل في حماي

الخارجية خصوصا، وذلك بانتهاز سياسة جمركية تتأقلم مع التحولات الاقتصادية بهدف أداء 

مهامها على أحسن وجه، فقد استنتجنا أن الجمارك الوطنية أحد ركائز التجارة الخارجية، ويمثل 

يمها، ولها مجال واسع يتحدد في حلقة متماسكة ومتكاملة تتدخل فيها كهيئة قانونية قصد تنظ

إطارها القانوني والتقني قصد تنشيط الحركة التجارية للمبادلات عن طريق تطبيق مجموعة من 

  .الإجراءات والأنظمة الجمركية على عمليتي الاستيراد والتصدير
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  :اختبار فرضيات

  :ته كما يليبعد هذا البحث ومحاولة الإحاطة ببعض جوانبه يمكننا إجراء اختبار لفرضيا

فيما يخص الفرضية الأولى التي تخص اعتبار التجارة الخارجية عنصر أساسي  -1

في التخصص وتقسيم العمل الدولي فقد تم التأكد من صحتها من خلال المدرسة الكلاسيكية 

التي ترى أن كل دولة لها القدرة على إنتاج السلع التي تملك الميزة النسبية والمدرسة 

طت تفسيرا في أسباب اختلاف في التكاليف بين دولة وأخرى وبناء على الحديثة التي أع

نظرية التوافر النسبي لعوامل الإنتاج، أي مدى وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج ومنه يأتي 

التخصص والتقسيم الدولي للعمل وكذا انقسام أصحاب الفكر الاقتصادي إلى مؤيد لمبدأ 

  .الحماية ومعارض لها

فرضية الثانية فتجد أن احتكار التجارة الخارجية في الجزائر كانت أما بالنسبة لل -2

ضرورية دفعتنا إليها الظروف الاقتصادية بعد الاستقلال، دخولا إلى اقتصاد السوق وبعد 

تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي في الجزائر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس كافيا 

ة إذ تظهر من خلال المكانة التي تزال تحتلها بتحسين وضع قطاع التجارة الخارجي

، وهذا ما يؤكد عدم %96الصادرات النفطية من الصادرات الكلية التي لم تنخفض عن 

 .نجاعة الاصلاحات على مستوى التجارة الخارجية

أما فيما يخص الفرضية الثالثة المتعلقة بدور الجمارك في تحريك الاقتصاد  -3

رجية خاصة، فقد تم التأكد من صحتها كون وظيفة الجمارك الوطني عامة والتجارة الخا

تعمل على تأطير ومتابعة التجارة الخارجية وبالتالي لا يمكننا الحديث عن التجارة الخارجية 

 .بدون التطرق على الجمارك

  :نتائج البحث

  :من خلال هذه الدراسة خرجنا بجملة من النتائج نورد أهمها فيما يلي

 الإقتصادية تتفق على مبدأ واحد، وهو مبدأ التخصص وتقسيم إن مختلف المدارس )1

العمل الدولي، وأن المفكرين الاقتصاديين بحثوا عن تعظيم الربح على حساب اقتصاديات الدول 

  المتخلفة

إن مرحلة الرقابة ومرحلة التحرر بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية لا يمكن التفرقة  )2

حالها، حيث تسيطر صادرات المحروقات وعلى مجمل بينها وهذا لبقاء الوضعية على 
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الصادرات، وتهيمن الواردات من المواد الأولية والغذائية على مجمل الواردات، مما يظهر عدم 

 .نجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الخصوص لعدم توفر شروط تحققها

فة مدى نجاعة إدارة وبالنسبة لدور الجمارك في التجارة الخارجية تمكننا من معر )3

 .الجمارك في تسيير التجارة الخارجية في ظل اقتصاد السوق

  التوصيات 

ونظرا للنتائج المحققة في بعض جوانب الإقتصاد التي فاتت التقديرات المتوقعة وإن كان 

  :بعضها كقطاع التجارة الخارجية لم يستفد من هذه النتائج طيلة العشرية تقريبا لذا تقترح ما يلي

لعمل على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية وتطوير ا )1

فع منتجاتها من حيث الجودة والمواصفات وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق وهذا لر

 ن من فرص فتح الأسواق في الخارج مستوى القدرة التنافسية والتمك

 خاصة العمل على تطوير قدراتها على الدول النامية بصفة عامة أو الجزائر بصفة )2

الإنتاجية ذات الميزة النسبية عن طريق الاستثمارات الخارجية والشراكة الأجنبية، وكذلك 

تطوير المنتوج الذي يؤدي إلى التصدير وترقية الصادرات خارج المحروقات من أجل الحصول 

 على موضع أفضل في إطار تقسيم العمل الدولي

الجمارك وبوضع كافة الميكانيزمات والاجراءات لتنظيم ضرورة الحفاظ على دور  )3

وتسيير عمليات الإستيراد والتصدير، كما يمكن تجاوز بعض العراقيل عن طريق إدخال أجهزة 

 .متطورة في الرقابة كالسكانير

  :آفاق البحث

رغم سعينا للإلمام بكل جوانب الموضوع، إلا أننا ندرك أن هناك بعض النقائص من 

منهجي أو المعلوماتي ومنه يمكن طرح السؤال التالي الذي يمكن أن تكون انطلاقة الجانب ال

  لبحوث جديدة 

ما مدى تأثير الإصلاحات الجمركية على التجارة الخارجية في ظل انضمام الجزائر إلى 

  المنظمة العالمية للتجارة؟

لا لكل المعلومات وأخيرا نتمنى أن نكون قد وفقنا في إنجاز بحثنا هذا، ويكون مرجعا شام

  .اللازمة والنافعة للطلبة القادمين مستقبلا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  "قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم "  

  أشكر االله تعالى على إتمام هذا العمل
  معين أمين السيد لفاضل المشرف الدآتور آما أشكر أستاذي ا

وإلى عمال مدیریة القيمة والجبایة بالمدیریة العامة للجمارك 
  وشعوبي عبد المالك  بلقندوز هواري :الجزائریة
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آما أتقدم بشكري إلى من رقنت أناملهم الكلمات على أوراق 

  .رسالتي
  .ناقشةإلى لجنة الم

  .إلى آل من ساعدني أو نصحني أو وجهني برأي
  .أتقدم إلى آل هؤلاء بخالص شكري
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  إلى خطيبي زهير
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  إلى آل عائلة سلطاني وعائلة زاید
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  سلمى
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  أهم نظريات وسياسات التجارة الخارجية

  

  

  تمهيد 

  تها وأساسهاي مفهوم التجارة الخارجية أهم:المبحث الأول 

   نظريات التجارة الخارجية:المبحث الثاني 

  . السياسات التجارة المتعلقة بالتجارة الخارجية:المبحث الثالث 

  خاتمة الفصل 
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  :  الفصـلةــــــمقدم

تقوم وجارة الخارجية أهمية نظرا لتوفر فوائض في دول ونقص في دول أخرى، ازدادت الت

امها خاصة التجارة الخارجية بمهمة تبادل الفائض بالحاجيات المطلوبة، ويكمن السبب الرئيسي في قي

  .خرىلأنتاج السلع والخدمات المختلفة من دولة في اختلاف نسب تكاليف إ

الخارجية هو يعبر عن الصادرات والواردات السلعية والمفهوم الشامل لمصطلح التجارة 

فراد بين الدول وانتقال رؤوس الأموال في شكل استثمارات وكل ذلك يتم والخدماتية وكذلك انتقال الأ

  1.وفق ضوابط محددة

قتصادية في إعطاء تفسيرا للتبادل الدولي،  المفكرين الإقتصاديين للمدارس الإفمنذ القدم اختلف

  .  الإنتاج مبدأ التخصص وتقسيم العملبعد أن عرف

وأردنا من خلال هذا الفصل التعرض لأهم نظريات التجارة الخارجية والسياسات التجارية، وقد 

المبحث الأول تعرضنا لمفهوم وأهمية وأساس التجارة : قسمنا من أجل ذلك الفصل إلى ثلاث مباحث

بدأ من النظرية ختلف نظريات التجارة الخارجية ، المبحث الثاني أردنا من خلاله التعرض لمالخارجية

  .الكلاسيكية، النظرية النيوكلاسيكية وأخيرا النظرية الحديثة للتجارة الخارجية

 فهو خاص بالسياسات التجارية للتجارة الخارجية التي تنقسم إلى قسمين، أما المبحث الثالث

  .كذا مبررات الإتجاهينالسياسات التجارية الحمائية والسياسات التجارية الحرة و

 

                                                 
  .26: ، ص1996، دار المصریة اللبنانية، الطبعة الأولى، سنة "الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراآش: " أسامة مجذوب- 1
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  مفهوم التجارة الخارجية أهميتها وأساسها: المبحث الأول 

تعتبر التجارة الخارجية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الإقتصادي لأي بلد، على 

ح كما يمكن اعتبارها الجسر الذي يربط بين الدول، وتسم، ادل للسلع والخدمات ما بين الدولأساس التب

  .لها بتصريف الفائض من إنتاجها أو استيراد حاجيتها من فائض إنتاج دول أخرى

  مفهوم التجارة الخارجية: المطلب الأول 

تعرف التجارة على أنها وسيلة للتخلص من الإنتاج الفائض، وعملية التخلص هذه تستلزم 

  .طرف يصرف وهو صاحب الفائض، وطرف آخر يستقبل وهو صاحب العجز: طرفين 

التجارة إذن ما هي إلا عملية تتم بين طرفين أو أكثر ويمكن تقسيم عملية التبادل هذه إلى " 

  :قسمين 

   تبادل داخلي أو تجارة محلية وهي التي تتم داخل سوق محلي-

 تبادل خارجي أو تجارة خارجية وهي امتداد للتجارة الداخلية المحلية بحيث لا يمكن إشباع -

  .1" إشباع الأسواق المحلية أسواق خارجية إلى بعد

الأولى تتمثل في عملية التصدير والتي تتمثل في : وتتخلص التجارة الخارجية في عمليتين 

خارج حدود الدولة بصفة رسمية من طرف الدولة أو أي شخصية ) البيع(إخراج السلع والخدمات 

بالعملة الصعبة، هذه الأخيرة مادية أو معنوية أخرى، مقابل قيمة مالية مقدرة متفق عليها أن تكون 

  .تدخل كمورد هام من الموارد المالية للدولة المعنية

أما الثانية فتتمثل في عملية الإستيراد، وهي عملية الشراء الآتية من الخارج من أعوان 

خارجيين عن التراب الوطني، لتمثيل عملية الشراء التي يقوم بها الأعوان الإقتصاديين لبلد ما، كل من 

  .لخبرات والخدمات في قبول إستثمارات مباشرة أجنبية إما بالإشتراك برأس المال وطني أو فرديا

ومما سبق تظهر لنا التجارة الخارجية على أنها كل ما يحتوي دول العالم كأجزاء مختلفة 

  .وأعضاء تتعاون وتتساعد مع بعضها البعض، من خلال آلية السوق

   وأساسهاالخارجيةأهمية التجارة : المطلب الثاني 

                                                 
  .96:  ص 1967  سنة، المكتبة العلمية،" فوق العادة سموحي" ترجمة "مدخل إلى الإقتصاد ) : " Roger Dehem( روجيه دوهيم - 1



  أهم نظريات وسياسات التجارة الخارجية: الفصل الأول

 11

  : أهميتها-1

سية، فإنه لا يمكن لهذه البلدان ايمهما كان التفاوت الإقتصادي بين الدول ومهما اختلفت النظم الس

أن تعيش بمعزل عن غيرها تجاريا، لأن هذا الإنعزال سوف يجبر هذه الأخيرة بأن تكتفي ذاتيا من كل 

ات الموجودة لديها، وهذا سوف يزيد من صعوبة مهمة المنتجات كما أنها لا تقوم بتصدير فائض المنتج

تنمية البلد وبالتالي لا يستطيع رفع مستوى معيشة أفراده، وعليه فإنه يوجب على الدولة أن تقيم 

علاقات تجارية مع غيرها من الدول وذلك بتصدير أو تصريف فائض إنتاجها نحو العالم الخارجي 

باستيراد فائض إنتاج الدول الأخرى التي لا يمكنها أن تنتجه للحصول على الموارد الضرورية وتقوم 

  .لتخصصها في أنواع معينة

ففي الدولة الصناعية "ويمكن القول أن أهمية التجارة الخارجية تختلف من دولة إلى أخرى، 

، وتشمل كل من بلدان غرب أوروبا "الكبرى الأعلى تطور فهي تكاد تسيطر على تجارة العالم

  .والي ثلثي قيمة التجارة العالميةالمتحدة الامريكية واليابان حيث يبلغ نصيبها حوالولايات 

  :ثلاث نقاط التالية رة الخارجية في من خلال ما سبق يمكن حصر أهمية التجا

تشجيع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية بالمقارنة ) 1

التي تحصل عليها الدولة نتيجة لذلك تعتبر مدخرات توجه للإستثمارات بالدول الأخرى، فالموارد 

  .المستهدفة

بالفائض السلعي " الأسواق الخارجية " يمكن للتجارة الخارجية أن تمد المنافذ الخارجية ) 2

 والإدخار الناتج عن هذا والذي يمكنه أن يحول الموارد الإنتاجية العاطلة إلى موارد عاملة منتجة

  .عمل على زيادة الإنتاج إذا ما وجه للإستثمارات المنتجةيض الفائ

تؤدي التجارة الخارجية إلى إمكانية زيادة الإنتاج وذلك من خلال تأثيرها على عوامل ) 3

متعددة اتجاه الدافع للمنافسة، تحصيل معرفة جديدة نتيجة الإحتكاك بالخارج، رؤية التكنولوجيا الحديثة 

  .ت الفائدة الناتجة عن ذلك الأرباح الديناميكية للتجارةومحاولة تطبيقها وسمي

إن التجارة الخارجية عموما أصبحت على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الحالي سواء 

بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة أو الدول السائرة في طريق النمو التي لا زالت بعد في أولى مراحل 

تحيل أن تستغني دول ما عن التبادل الدولي وتعيش في عزلة عن بقية التنمية ولقد أصبح في حكم المس

  .دول العالم
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  : أساسها-2

تقوم التجارة الخارجية في طبيعتها على مبدأ المقايضة الحديثة، التي تعتمد على استخدام النقود 

الأمر الذي والإئتمان، والتجارة الخارجية في الوقت الحاضر تستند أصلا على مبادلة السلع بالسلع، 

يستوجب أن ةتكون كل دولة مستوردة ومصدرة، ويرى معظم الإقتصاديون أن التخصص والتقسيم 

  .الدولي في الإنتاج والمبادلة هو العامل الاساسي الذي تقوم عليه عملية التجارة
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  نظريات التجارة الخارجية: المبحث الثاني 

، )19(وأوائل القرن التاسع عشر ) 18(ظهرت هذه النظريات في أواخر القرن الثامن عشر 

ونشأت هذه النظريات في الواقع كرد فعل لمذهب التجاريين الذي يقوم بفرض القيود على التجارة بغية 

  .الحصول على أكبر كمية من المعدن النفيس، الذي يعتبر مقياس قوة الدولة آنذاك

لة لا تقاس فقط بما لديها من ولقد حملت هذه النظريات لواء حرية التجارة موضحة أن قوة الدو

معدن نفيس، ولكن أيضا من الأراضي والمباني وسلع الإستهلاك مبينة أن حرية التجارة هي السبيل 

  .لزيادة ثروة الدولة، وبالتالي قوتها

أهم نظريات التجارة الخارجية التي لا تزال مطبقة إلى ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق 

  :ومن أجل ذلك قسمنا هذ المبحث إلى ثلاثة مطالب كالتالي. لي إلى يومنا هذابشكل ما في التبادل الدو

نتطرق في المطلب الأول لأهم نظريات التجارة الخارجية للمدرسة الكلاسيكية التي نتعرض 

فيها إلى نظرية آدم سميث والتكاليف المطلقة ونظرية ريكاردو والتكاليف النسبية وكذلك نظرية القيم 

  .1ن ستيوارت ميل أين حاول أن يوضح النقطة التي عندها سيكون التبادل بين دولتين ممكناالدولية لجو

 وانتقادات النظرية، نظرية النيوكلاسيكية هيكشر وأولينأما المطلب الثاني فسوف نتطرق إلى ال

رية أما المطلب الثالث فنتحدث على النظرية الحديثة التي نتعرض فيها إلى نظرية ستيفان ليندر ونظ

  .فرنون ودورة المنتوج وجونسون والديناميكية ونظرية التبادل اللامتكافئ

  النظريات الكلاسيكية للتجارة الخارجية: المطلب الأول 

  : آدم سميث ونظرية التكاليف المطلقة -1

 وهذه الفروق تستفيد ،د فروق مطلقة واضحة بين بلد وآخرتعتمد النظرية المطلقة على وجو

العمل في البلد عند قيام التجارة فيما بينها لأنها على حد قوله تحمل فائض إنتاج الأرض ومنها البلدين 

  .لب عليه إلى البلد الثاني وتأتي بدلا منه سلعا ومنتجات أخرى مطلوبةطالأول حيث يقل ال

                                                 
  .136، ص 1977، المطبعة الجدیدة، دمشق، سنة "الإقتصاد الدولي : "  محمد خالد الحریري - 1
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وعلى عكس التجاريين الذين يرون أن في طبيعة الثروة وقيامها على أساس ما تملكه البلد من 

تتجلى فيما تنتجه البلد من سلع إنتاجية وإستهلاكية صالحة " سميث "  نفيسة، إذا إن الثروة عند معادن

  .لإشباع حاجات الإنسان المباشرة وغير المباشرة، وكلما زاد الإنتاج زادت ثروة الأمة

القوانين التي تحد من حرية التبادل التجاري لأن متطلبات العصر تستدعي " سميث " هنا ينتقد 

  .الأسواق الواسعة والتخصص والإستفادة من تقسيم العمل

م يتوسع إلى تقسيم يأخذ بعين الإعتبار تقسيم العمل عند الأفراد ث" سميث " إن تقسيم العمل عند 

 ولعل الأساس في تقسيم العمل هو سعة السوق، أي كلما اتسع السوق زاد الطلب على ،العمل للبلدان

  .ل التخصص وتقسيم العملخدمات الأفراد وزاد معه مجا

فإن تقسيم العمل الدولي يجبر الدولة على أن تتخصص في إنتاج السلع " آدم سميث " وحسب 

التي تمكنها ظروفها الطبيعية من أن يكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها، أي تكلفتها المطلقة أقل بالنسبة 

بما يفيض عن حاجات الدول الأخرى لغيرها من الدول، تبادل ما يفيض عن حاجاتها من هذه السلع 

  .1من سلع تتمتع في إنتاجها أيضا بميزات مطلقة

بلدين هي إنجلترا والبرتغال ينتجان سلعتين هي " آدم سميث " ولتوضيح هذا الرأي يفترض 

  :هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان الآتي مدة والخمور وإن المنسوجات 

  تاج المنسوجات والخمور في إنجلترا والبرتغالتكلفة إن: 01 الجدول رقم

  الخمور  المنسوجات  البلد

   ساعة1   ساعة2  إنجلترا

  ساعة½    ساعة4  البرتغال

  .12، ص 1993محمود يونس، أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، : المصدر 

 لمدةل منه بالبرتغال والعكس بالنسبة  المنسوجات بإنجلترا أقمدةمن خلال هذا المثال نلاحظ أن 

الخمور، وهنا نستنتج أن هناك ميزة مطلقة لكل من السلعتين، فالميزة المطلقة لإنتاج المنسوجات في 

                                                 
  .126، ص يروت، ب1986 الدار الجامعية ،"دمة في نظریة التجارة الدولية مق: "  محمود یونس - 1



  أهم نظريات وسياسات التجارة الخارجية: الفصل الأول

 15

إنجلترا والثانية في إنتاج الخمور بالبرتغال، والقيام بتبادل فائض السلعتين فيما بينهما، وسوف تكون 

  .ام المنتجين الإنجليز وسوق الخمور أمام المنتجين البرتغالييننتيجة ذلك اتساع سوق المنسوجات أم

تزامن مع الثروة الصناعية التي عرفتها أروبا، فالمشكل المطروح " آدم سميث " إن عصر 

حلا لمشكلة توسيع واستعمال الإنتاج وتسويق " آدم سميث"آنذاك هو ضيق السوق الإنجليزي، فوجد 

لأسواق الخارجية، ففي نظره التجارة الخارجية هي امتداد للتجارة فائض الإنتاج وهو اللجوء إلى ا

  .1الداخلية، لذا أكد على ضرورة حرية المبادلات

علاجا علميا ومقنعا هو ماذا سيكون الحال في غياب " سميث " لكن السؤال الذي لم يعالجه 

  الميزة المطلقة لبلد ما في الإنتاج بالنسبة لمنافسيها ؟

رض أن البلدان النامية غير قادرة على توفير هذه الميزة نظرا لضعف كفاية بمعنى آخر، نفت

رؤوس أموالها وصناعاتها بالنسبة للبلدان المصنعة، في هذه الحالة هل تعتمد هذه البلدان إلى الإنفراد 

  .ولا تدخل في معترك الحياة الإقتصادية الدولية ؟

ونظريته الشهيرة في التجارة الدولية " يكاردوا دافيد ر" ولقد ترك هذا السؤال معلقا حتى مجيء 

 نظرية"  عرفت هذه النظرية بإسم التي تضمنت العناصر الأساسية للإجابة عن هذا السؤال، وقد

  ".التكاليف النسبية 

  : ريكاردوا ونظرية التكاليف النسبية -2

 نظرته للتجارة في" آدم سميث " لقد انطلق دافيد ريكاردوا من نفس الوضع الذي انطلق منه 

الخارجية وهو إيجاد منافذ جديدة لتصريف فائض المنتجات المتراكمة في الأسواق المحلية، والبحث 

إضافة إلى تبادل الدولي هو التوزيع " لريكاردوا" عن مواد غذائية وصناعية إلا أن الهدف الرئيسي 

  .الذي اهتم بالإنتاج" آدم سميث " على عكس 

ي أنه إذا سادت حرية التجارة فإن كل دولة تخصص في إنتاج السلع وتتلخص هذه النظرية ف

التي تستطيع إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا، أي يتمتع في إنتاجها بميزة نسبية، ومؤدى ذلك أن 

  .2التجارةالدولية تقوم إذا اختلفت التكاليف النسبية لإنتاج السلع بين البلدان

                                                 
  .123، ص 1973طباعة والنشر، بيروت، لبنان دار النهضة العربية لل، "من التجاریين إلى التقليدیين تاریخ الفكر الإقتصادي : "  سعيد النجار- 1
  .218، ص 1955 الإسكندریة، الطبعة الأولى دار المطبعة، "علاقات الدولية دروس في ال: "  فؤاد مرسي - 2
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  :ترادفين يقصد بالنفقات النسبية أحد معنيين م

  .النسبة بين نفقة الإنتاج لنفس السلعة في البلدين  - أ

 .1النسبة بين نفقة الإنتاج للسلعتين داخل البلد الواحد  - ب

مثال عدديا لشرح نظريته، فافترض وجود دولتين  " Ricardoريكاردو " ولتوضيح ذلك قدم 

فقات إنتاج الوحدة من كل المنسوجات والخمور، ون: إنجلترا والبرتغال، تنتجان سلعتين هما : هما 

  .سلعة مقدرة بساعات العمل، كذلك إهمال العنصر النقدي

مع ثبات ظاهرة المقايضة كأساس للتبادل وانعدام نفقات النقل أو الرسوم الجمركية أو التأمين، 

  .وأخيرا عدم تغير تكلفة الإنتاج للوحدة تبعا لحجم الإنتاج، أي يخضع لقانون ثبات الغلة

  تكلفة إنتاج الخمور والمنسوجات في إنجلترا والبرتغال: 02 الجدول رقم

  الخمور  المنسوجات  البلد

   ساعة120   ساعة100   إنجلترا

   ساعة80   ساعة90  البرتغال

  Mr BENISSAD, économie internationale, OPU, p 183: المصدر 

أقل من تكلفة إنتاجها المطلق وفقا للمثال السابق يلاحظ أن البرتغال تنتج السلعتين بتكلفة مطلقة 

النسبية لإنتاج أقل من التكلفة ) أي البرتغال(في إنجلترا، إلا أن التكلفة النسبية لإنتاج الخمور فيها 

  .وجاتسالمن

والتكلفة النسبية لإنتاج المنسوجات في إنجلترا أقل من التكلفة النسبية لإنتاج الخمور، وعليه 

ل أن تتخصص في إنتاج الخمور، وأن تعتمد على إنجلترا ا المثيكون من مصلحة البرتغال وفق هذا

في تزويدها بالمنسوجات، ومن مصلحة إنجلترا أن تتخصص في إنتاج المنسوجات وأن تعتمد على 

  .2البرتغال في تزويدها بالخمور

سبية ويمكن توضيح ذلك بمقارنة التكلفة النسبية لإنتاج السلعتين في إحدى الدولتين مع التكلفة الن

  :لإنتاجها في الدول الأخرى، ويتم ذلك كالآتي 

                                                 
  .79، ص 1997، دار الجامعة الجدیدة للنشر "العلاقات الإقتصادیة الدولية مبادئ : " مجدي محمود شهاب / د الفولي  أسامة محم- 1
  .30، ص 1986، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت سنة "مقدمة نظریة التجارة الدولية : "  محمود یونس - 2
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  :في البرتغال 

  

  
 
 
 

 من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من 0,898أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الخمور تعادل 

  .المنسوجات

  

  :في إنجلترا 

  
 
 
 
 

ن  من تكلفة إنتاج وحدة واحدة م1,2أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الخمور تعادل 

  .المنسوجات

. وعلى ذلك تكون تكلفة إنتاج الخمور بالنسبة إلى المنسوجات في البرتغال أقل منها في إنجلترا

  .فمن مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج الخمور

نستخلص مما سبق أنه لا يكون من مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج المنسوجات برغم 

تكلفة إنتاجها المطلقة في إنجلترا، لأن التكلفة النسبية لها أكبر من أنها تنتجها بتكلفة مطلقة أقل من 

  .التكلفة النسبية للخمور

فالإختلاف في التكلفة النسبية هو الذي يعد شرط ضروري وكافي وليس فقط لقيام التبادل بين 

  .الدولتين، وإنما لاستفادة كلاهما من هذا التبادل

 السلعتين بثمن أقل إلا أن هناك فائدة من تخصصها في بالرغم من أن البرتغال يمكنها إنتاج

إنتاج السلعة التي تتفوق فيها بنسبة أكثر بينما تتخصص إنجلترا في إنتاج السلعة التي تأخر في إنتاجها 

  .أقل

   ساعة عمل80 تكلفة إنتاج الخمور           
 =                      =                          0,898  

  ساعة عمل90فة إنتاج المنسوجات         تكل

   ساعة عمل120 تكلفة إنتاج الخمور           
 =                      =                          1,2  

  ساعة عمل100تكلفة إنتاج المنسوجات         
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لم تبين النظرية العوامل التي تحدد الأسعار والقيم النسبية للسلع موضوع المتاجرة بين الدولتين، 

ادل، وبالإضافة إلى ما سبق فإن النظرية لم تأخذ في الإعتبار العامل النقدي وتأثيراته أي معدل التب

على الأسعار وبالتالي نفقات الإنتاج، والخلاصة أنه لا يمكن التأكد من أن التخصص الدولي قد تم على 

  .أساس المزايا النسبية، حيث لا يمكن معرفة النفقات ومقارنتها على مستوى دولي

  : ستيوارت ميل ونظرية القيم الدولية جون -3

منصب " جون ستيوارت ميل " ، فقد كان إهتمام "ريكاردو " مكملة لنظرية " ميل"جاءت نظرية 

وبصفة خاصة عن نسبة " ريكاردوا " على جانب الطلب في التجارة الدولية وهو ما أهمله تحليل 

فإن نسبة التبادل ستقع داخل الحدود " ميل " ي التبادل التي بمقتضاها يتم تبادل السلع دوليا، وحسب رأ

التي تقررها التكاليف النسبية في الدولتين وبمعنى آخر ستقع بين نسبتي التبادل الداخليتين في كلتا 

الدولتين، وتتحدد بالطلب المتبادل للدولتين، كما أوضح أن القيمة الدولية للسلعة تتحدد عند المستوى 

  .1طلب المتبادلالذي يحقق التعادل في ال

أنه يوجد معدل فريد بين المعدلات الممكنة الذي يقع بين معدل التبادل الأدنى " ميل"ويرى 

والأقصى، الذي يحقق التعادل بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات للبلدان باعتبار أن صادرات البلد 

ادرات صختلاف بين الدي إلى الإالأول هي واردات البلد الثاني، وأن أي معدل آخر غير هذا يؤ

  .2والواردات فيقع أحد البلدان في فائض والأخرى في عجز

  :فإن توزيع النفع يتوقف على عاملين آساسيين هما " جون ستيوارت ميل " وحسب 

  .حجم الطلب المتبادل في كلتا الدولتين -1

 .مرونة هذا الطلب -2

. مزدوج على التجارة الخارجيةفي الحساب تأثير نفقات النقل الذي له تأثير " ميل " لقد أخذ 

فمن ناحية يؤدي حسابها في سعر التكلفة إلى زيادة تكلفة الواردات والذي سيؤدي بدوره إلى تغيير 

  .الطلب المتبادل بسبب اختلاف المرونات ومنه تغيير معدل التبادل

                                                 
  .147، ص 1973، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان "لتجاریين إلى التقليدیين تاریخ الفكر الإقتصادي من ا: "   سعيد النجار - 1
  

2 - Les cahiers français n° 129, janvier/ février, 1987, p 287. 
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من ومن ناحية أخرى، تعد تكلفة النقل من التخصص الدولي للعمل لأن وجود النفقات يزيد 

  .تكلفة السلعة المستوردة، مما يجعل إنتاجها محليا أفضل من إستيرادها

إلى كون نسبة الإستبدال تميل إلى الإتجاه في صالح الدولة التي يكون " ميل" وقد استخلص 

طلبها على السلع الدولية الأخرى قليل المرونة، هذا معناه أن حجم الطلب لا يتأثر بتغيير السعر 

  . السلع التي يكون الطلب عليها مرناوالعكس في حالة

  النظرية النيوآلاسيكية للتجارة الخارجية: المطلب الثاني 

  :أولين -نظرية هكشر) 1

 كأساس لقيام 1أولين بهذه النظرية لتفسير أسباب الإختلاف في النفقات النسبية-لقد جاء هكشر

  :التجارة الدولية على افتراضين أساسيين هما 

ر النسبية لعناصر الإنتاج في البلدان المختلفة نتيجة اختلاف في درجة الوفرة  اختلاف الأسعا-

  .تفاوت نسب من عناصر الإنتاج في إنتاج السلع والندرة النسبية لهذه العوامل

يحققها كل أن التبادل الدولي يقوم على أساس المزايا النسبية التي " هكشر"وانطلاقا من هنا يرى 

 أو قلة عوامل الإنتاج في هذا البلد، وأن وقرة عامل من عوامل الإنتاج يعني بلد والناتجة عن كثافة

  .ه نسبيا وبالتالي هذا الإنخفاض يعني الإنخفاض النسبي لسعر السلعةرانخفاض سع

يوضح أهمية جانب العرض في تفسيره لأسباب قيام التجارة " هكشر"من خلال تفسير نظرية 

لسلع بين الدول، أي اختلاف نسبة عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج ل الإنتاج لاالدولية ولإختلاف دو

  .هذه السلع

وباستخدام الفرضية الثانية أي احتياج السلع إلى نسب متفاوتة من عناصر الإنتاج، ويمكن أن 

د من أن التبادل الدولي يقوم على أساس المزايا النسبية التي يكسبها كل بل" هكشر"نستخلص من نظرية 

  .رة عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاجهايره للسلع التي يتميز بوفتصد

بتكييفها واعتبر أن التفاوت في نسب " أولين"قام " هكشر"انطلاقا من النظرية التي اعتمدها 

عناصر الإنتاج عند إنتاج السلع شيء بديهي، أما المهم فهو تماثل دالة الإنتاج للسلعة الواحدة في أي 

                                                 
  .132، ص 1986، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت سنة "مقدمة نظریة التجارة الدولية : "   محمود یونس - 1
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بعض العوامل المرتبطة بطلب المستهلكين والتي تحدد رغباتهم " أولين"ما يضيف مكان من العالم، ك

  .واحتياجاتهم من السلع المختلفة والظروف لتي تحكم ملكية عناصر الإنتاج

أن الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج قد تتأثر بأذواق المستهلكين، " أولين"وبناء على ما سبق قرر 

" أولين"يؤدي للسلعة الواحدة في أي مكان من العالم، كما يضيف لعة ما حيث أن ارتفاع الطلب على س

بعض العوامل المرتبطة بطلب المستهلكين والتي تحدد رغباتهم واحتياجاتهم من السلع المختلفة 

  .والظروف لتي تحكم ملكية عناصر الإنتاج

تتأثر بأذواق المستهلكين، أن الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج قد " أولين"وبناء على ما سبق قرر 

حيث أن ارتفاع الطلب على سلعة ما يؤدي إلى ارتفاع السعر النسبي للعنصر المتوفر نسبيا في إنتاج 

  .هذه السلعة

في هذه الحالة يمكن القول أن أذواق المستهلكين قد تقلل أو تلغي الميزة النسبية لهذا العنصر، 

  .ق في البلدان المختلفة شرط أساسي لهذه النظريةأن تماثل هذه الأذوا" أولين"ومن هنا يرى 

قد أعاد السبب الرئيسي لقيام التجارة الدولية إلى " أولين-هكشر"وخلاصة القول هو أن نظرية 

  1.الإختلاف في الوفرة والندرة النسبية لعناصر الإنتاج بالإضافة إلى تماثل أذواق المستهلكين

  :أولين- انتقادات نظرية هكشر-2

هتمام النظرية على الندرة أو الوفرة النسبية لعناصر الإنتاج أي الجانب الكمي، تركز ا -

  وأهملت الجانب النوعي لهذه العناصر

تفترض النظرية تجانس عوامل الإنتاج في جميع البلدان غير أن هذا الإفتراض غير واقعي  -

لا يمكن أن تتساوى نسب لأن هذه العوامل غير متجانسة ومتنوعة تختلف باختلاف البلدان، كما أنه 

 مزج هذه العناصر عند إنتاج منتوج معين في بلدان مختلفة نظرا للتفاوت التقني والفني الموجود بينها

 بلد معين لا يؤدي خلاصة القول هو أن الوفرة النسبية لعنصر من عناصر الإنتاج في -

لاد الكثيفة بالسكان ليس هي نتاج سلع كثيفة من هذا العنصر، أو بتعبير آخر أن الببالضرورة إلى إ

 .بالضرورة تلك البلاد التي يمكن أن تصدر السلع الكثيفة بالعمل

                                                 
، مذآرة لنيل شهادة "بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينات مع الإهتمام بحالة الجزائرالتجارة الدولية التنمية الإقتصادیة : " محمد حشماوي- 1

  . ص، 1994سنة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادیة،
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 من خلال تحليله لهيكل التجارة الخارجية للولايات المتحدة Leontiefلقد بين ليونتييف 

ئ ، بأن قيام التجارة الخارجية على أساس وفرة أو قلة عوامل الإنتاج شيء خاط1948الأمريكية سنة 

أنها بمظهر الدولة المتمتعة بوفرة نسبية في رأس المال، إلا بحيث تظهر الولايات المتحدة الأمريكية 

ر السلع كثيفة العمل في الواقع تتمتع بوفرة نسبية في العمل، وأدت هذه الميزة بأمريكا إلى تصدي

  .كثيفة رأس المالراد السلع يإستو

 بين الإقتصاديين نظرا للشك الذي اثارته نظرية ولقد أدت هذه النظرية إلى قيام جدل كبير

وكفاءة العامل الأمريكي ولقد حاول ليونتييف شرح اللغز الذي توصل إليه بمهارة ". أولين-شرهك"

لم يلق هذا التحليل قبولا عاما بل لقي اعتراضا يتمثل في أن و والتنظيم الإداري المحكم داخل المصانع،

يحتاجها وهو أن النسب التي " هيكشر وأولين"خاطئ لنظرية  افتراضي د قام على أساسهذا التحليل ق

  .ي ثابتة في جميع البلدان أو متغيرة في حدود ضيقة للغايةاج أي سلعة من عوامل الإنتاج هتنإ

العمل في / قارن خطأ بين معدل راس المال على أنهLeontiefكما وجهت انتقادات لليونتييف 

عات المنتجة لسلع بديلة العمل في بعض الصنا/ل راس المالبعض صناعات التصدير مع معد

العمل في كل من سلع التصدير /الواردات، حيث كان من المفروض أن يقارن بين معدل راس المال

  .والاستيراد في مكان صناعتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية

  النظرية الحديثة للتجارة الخارجية: المطلب الثالث

  :يفان ليندر والتبادل الدولي نظرية ست-1

بالإطار الديناميكي للتجارة الخارجية وركز على الوضع الإقتصادي والآثار " ليندر"لقد اهتم 

المترتبة على التبادل الدولي واعتبر أن الطلب المحلي على السلع كأحد المحددات الأساسية للصادرات 

  .والواردات المحتملة

  : الطلب المحلي-أ

تفسيره للتجارة الخارجية بين التجارة في المنتجات الصناعية والمنتجات لقد فرق ليندر في 

الأولية حسب رأيه، فالأولى تقوم بين دول لا توجد فيما بينها اختلافات هامة في نسب عناصر الإنتاج، 

لنسبية وتحدد بتوفير ، ويقوم هذا التبادل وفقا للميزة ا1أما الثانية تقوم بين الدول النامية والمتقدمة

                                                 
  .78، ص1999، دار المعارف العربية، القاهرة، " الدوليالإقتصاد: " محمود یونس- 1
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الموارد الطبيعية من المواد الأولية في الدول النامية وندرتها في الدول المتقدمة وهذا حسب تحليل 

  .أولين-هيكشر

أنه هناك مجموعة من العوامل التي تحدد " ليندر"أما فيما يخص السلع الصناعية يرى 

وأن . لصادرات والواردات الفعلية، وهناك مجموعة أخرى تحدد االصادرات والواردات المحتملة

" ليندر"الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة بأهمية الطلب المحلي على السلع المصدرة، ومنه يعتبر 

مفهوم كثافة التجارة " ليندر" ويستعمل 1أن حجم الطلب المحلي من أهم محددات الصادرات المحتملة

 بلدين كانت التجارة يأنه كلما تشابه هيكل الطلب ف" ليندر"كمقياس لحجم التجارة بين الدول ويرى 

المحتملة بين هذين البلدين أكثر كثافة وهناك عدة محددات لهيكل الطلب في البلدان المختلفة كالمناخ 

  .على أهمها وهو الدخل المتوسط" ليندر"والدين واللغة ويركز 

  : آثار قيام التبادل الدولي-ب

ضعه لبعض الفرضيات أن قيام التجارة الدولية في اقتصاد من خلال و" ليندر"لقد استخلص 

 ارتفاع متوسط الدخل في قطاع التصدير وهذا بدوره يؤدي إلى تراكم في البلاد النامية يترتب عليه

راس المال وانخفاضه في قطاع منافسة الواردات الذي يؤدي أيضا بدوره إلى تقلص العمل ورأس 

  .اع ومن هنا فإن التجارة الدولية في البلاد النامية هي دعوة للكسبالمال وبالتالي انقراض هذا القط

  : فرنون ودورة المنتج-2

في اعتبار أن التجديد يمكن أن يخلف ميزة نسبية لبلد ما، وتبقى الإستفادة " فرنون"ينطلق تحليل 

بالسلع الإستهلاكية الإنتشار الدولي لهذا التجديد، ويعتبر تحقيق التجديد بمن هذه الميزة طالما لم تلق 

المطلوبة ذوي الدخول العالية أو السلع الإنتاجية التي تسمح بإحلال العمل محل راس المال وقد أسمى 

ويفرق فرنون بين ثلاث مراحل لتطوير شروط أماكن إنتاج المنتوج، " بدورة حياة المنتوج"نموذجه هذا 

  :2وهي كما يلي

الولايات المتحدة الأمريكية حيث يصاحب هذا مرحلة الإنتاج يبدأ صنع هذا المنتوج في   - أ

المنتوج نوع من عدم التأكد حيث يجعل تسويقه في السوق المحلي، وتكون تكلفة الإنتاج 

  .مرتفعة

                                                 
  .91، ص 1987، الدار الجامعية بيروت "مقدمة في نظریة التجارة الدولية": د یونسومحم - 1
 دار المریخ للنشر، –محمد عبد الصبور محمد علي –ترجمة طه عبد االله منصور ، "العلاقات الإقتصادیة الدولية":  جون هدسون والآخرون- 2

  .135، ص 1987المملكة العربية 
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 مرحلة الإنتشار يبدأ المنتوج بالتنوع، ومن هنا تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في تصدير  - ب

ارجي وبالتحديد أن تستثمر في إنتاج هذا بعض الكميات من السوق المحلي إلى السوق الخ

 . إذا كانت وفرات الحجم تفوق تكاليف النقلهالمنتوج بالدول الصناعية ولا تتردد في استيراد

 مرحلة النمطية الشديدة أي معناه أنه في هذه المرحلة يصبح المنتوج نمطيا بدرجة كبيرة  - ت

 في إقامة المشاريع في بعض الدول كما أن سوقه أصبحت معروفة بالكامل وهنا يبدأ التفكير

النامية وذلك بسبب انخفاض مستويات الأجور فيها رغم ارتفاع تكاليف قطع الغيار ومعدات 

 .الصيانة
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تنتج من خلال المراحل السابقة أن إنتاج منتوج جديد يبدأ في التحفظ بالميزة النسبية لهذا نس

المنتوج، ثم يبدأ انتشار فنون وتقنيات إنتاج هذا المنتوج الجديد وبعدها تقوم المنافسة بين هذه الدول 

لدول النامية وذلك وبالتالي تدفع الشركات صاحبة التجديد في التفكير في استثمار هذا المنتوج في ا

  .للإستفادة من انخفاض تكاليف اليد العاملة

  : جونسون والديناميكية العامة للتبادل الدولي-3

إن نظرية جونسون تجمع بين طرح ليندر وفرنون وتعتمد هذه النظرية على العوامل المفسرة 

 كعملية معممة لتراكم لهيكل التبادل التي يأخذها هيكشر وأولين وكذلك سمات التحليل الحديث للنمو

ولقد حاول جونسون شرح وخلق واختفاء الميزة النسبية خلال عملية التنمية وذلك من . رأس المال

  :خلال النقاط التالية

 على تفسير المزايا النسبية وذلك بتعديل عناصر الإنتاج، والتعديل إدخال عوامل جديدة  - أ

  هذا يكون بتوسيع رأس المال ونضيف أيضا عنصر العمل

 بما أن القيود على التبادل تؤثر على موقع وتنقل الوحدة الإنتاجية إلى الخارج فإنه لا   - ب

 تأخذ على أنها متغيرات خارجية

بر جونسون أن تحويل المنتجات هو العنصر الأساسي للديناميكية لأن كل تطور من تيع  - ت

لنسبية، وبما أن شأنه أن يرفع قيمة العمل وهذا الإرتفاع ضروري لظهور واختفاء المزايا ا

لى إدخال الوقت والقيام الدول المتقدمة لديها وفرة كبيرة في رأس المال فإنها قادرة ع

 .ديداتبالتج

أو بيع البراءات عن طريق الإنتشار المباشر يمكن للتجديدات أن تنتقل عن طريق الإستثمار 

  .الحر لهذه التجديدات ما عدا ما نفقد قيمتها التجارية

تميز التطور المعاصر وعلاقتها بالميزة النسبية سون الذي يشير إلى الأهمية التي إن تحليل جون

والتي ينعكس وجودها في القيود المفروضة على التوازن الداخلي والخارجي وهذه الظواهر لم تأخذها 

  .النظرية النيوكلاسيكية في الإعتبار

قط واعتمد على المشاهد إلا أن تحليله كان جزئي لأنه اكتفى بالمنتوجات الصناعية ف

  .ير الإقتصادي بصفة عامة بينها وبين السوالملاحظات دون أن يفسر الظواهر التي تربط
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  : نظرية التبادل اللامتكافئ-4

إن من شأن التبادل الدولي أن يعود بالنفع على أطرافه حسب النظرية الكلاسيكية وكذا التوافر 

  .يؤدي إلى تقارب مستويات الدخول في الدول الناميةا أن النسبي لعوامل الإنتاج، وكذا من شأنه أيض

ولكن في الواقع التبادل الدولي لم يكن كذلك لا في الماضي ولا في الحاضر، ولذا فلابد من 

  .نظرية التبادل اللامتكافئالنظر إليه في إطار اللاتكافؤ بين أطرافه وذلك هو أساس 

ة الصياغة الأولية لنظرية التبادل اللامتكافئ ثم ومنه فمن خلال هذا المطلب سوف نتناول دراس

  .1الصياغة الحديثة لها

  : الصياغة الأولية لنظرية التبادل اللامتكافئ-4.1

منذ الخمسينات ظهر في كتابات بعض الإقتصاديين ومن بينهم ميردال، بريش وغيرهم، أن 

ادل مجموعة الدول المتقدمة تمثل الطرف الأضعف في عملية التبادل بمعنى أن تبالدول المتخلفة 

  .هو تبادل لا متكافئومجموعة الدول المتخلفة 

 لقد أوضح ميردال أن التبادل الدولي لا ينتج عنه اتجاه نحو التساوي في الدخول كما تقول -1

النظرية الكلاسيكية والسويدية وأن ما تقول به هذه النظريات يرجع إلى أهم الفروض لهذه النظريات 

  :2وهي كالآتي

 فرض التوازن المستقر -

 فرض انسجام المصالح -

  فرض المنافسة الكاملة -

ور إلى إن مضمون فكرة التوازن المستقر، إذا احتل التوازن فإنه يولد قوى تلقائية تعيد الأم

سعار عناصر الإنتاج التي تقوم بين الدول تولد قوى تلقائية وذلك من  في أنصابها، أي أن الفروق

  . هذه القوى التلقائية تؤدي إلى القضاء على هذه الفروقخلال التبادل، ومنه

في بلد آخر فإنه يترتب البلد الأول ميزة نسبية على البلد إن انخفاض سعر أحد عناصر الإنتاج 

الثاني في السلعة الكثيفة في عنصر الإنتاج الرخيص، وبذلك يصدر البلد الأول هذه السلعة ومنه فإن 

                                                 
  .91، ص 1999، القاهرة "دار المعارف العربية"لإقتصاد الدولي، ا:  محمود یونس- 1
  .77، ص 1992، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، "من مزایا النسبية إلى التبادل المتكافئ"الإقتصاد الدولي، :  جودة عبد الخالق- 2
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طلب وبالتالي يتجه السعر نحو الإرتفاع، وبالمقابل يحدث العكس في البلد هذه السلعة يزيد عليها ال

  .الثاني، ومنه تتساوى أثمان عناصر الإنتاج

أما فرصة انسجام المصالح، بمعنى أنه لا يوجد تناقض بين طرفي التبادل، بينما فرضية 

دل أن يحدد نتيجة التبادل المنافسة الكاملة تتضمن في أساسها أنه ليس بمقدور أي طرف من طرفي التبا

  .بمفرده

إن هذه العروض عرفت انتقادات شديدة من طرف الإقتصادي ميردال الذي يرى أن العملية 

القائمة يؤدي إلى مزيد من الإقتصادية هي عملية تراكمية، بمعنى أن وجود فروق في ظل الظروف 

 نظر من تحصلوا على نصيب أكبر الفروق، أما بالنسبة لفرضية انسجام المصالح فهو تعبير عن وجهة

  1: من الحياة، أما فرضية المنافسة الكاملة، فقد انتقدت من ناحيتين

هي بعيدة عن الواقع خاصة في إطار العلاقات بين الدول المتقدمة والدول : الناحية الأولى

  .المتخلفة

ية، الإجتماعية هي فرضية لا معنى لها في إطار الظروف الثقافية الإقتصاد: الناحية الثانية

  .والنفسية للدول المتخلفة

يستنتج ميردال أنه إذا نظرنا إلى العملية الإقتصادية كعملية تراكمية، وإذا رفضنا فرض 

  .المنافسة الكاملة فإن النتيجة المنطقية هي ازدياد اللامساواة بسبب عدم التكافؤ بين طرفي التبادل

 التكافؤ بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة وما أما الإقتصادي بربيش، فقد أشار إلى عدم -2

ينتج عنه من ضرر للدول النامية باعتبارها الطرف الضعف وقد ركز على أحد صور هذا الضرر 

وهو تدهور معدل التبادل الدولي للدول النامية، وقد استنتج الإقتصادي بربيش أن على الدول المتخلفة 

تنتهج سياسة تجارية حمائية تمكنها من إنشاء صناعة وطنية أن تهجر مبدأ الحرية للتجارة وأن 

  .بالداخل

ومنه فهذه هي الصيغة الأولية لنظرية التبادل اللامتكافئ فهي تشكل نقد للنظرية القائمة في 

 .التجارة الدولية من منطلق عدم التكافؤ بين طرفي التبادل

  : الصياغة الحديثة لنظرية التبادل اللامتكافئ-2.4
                                                 

  .77مرجع سابق الذآر، ص :  جودة عبد الخالق- 1
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فحسب ، ر نظرية التبادل اللامتكافئ أحدث نظرية نتناول فيها تفسير للتجارة الخارجيةتعتب

لكنهما تختلفان في قيمة الاستعمال، أي أن ريكاردوا فإن التبادل هو أساس تبادل كميتين متساويتين 

ن تكوالأشياء موضوع التبادل تحتوي على نفس الكمية من العمل، وطبقا لنظرية العمل في القيمة 

لهما قيمة واحدة، لكنهما تمثلان قيم استعمال مختلفة، وهذا الإختلاف في قيم الإستعمال بالنسبة 

لطرفي التبادل هو أساس ما يحققاه من نفع والتبادل اللامتكافئ يعني أن المنتجات لا تتبادل عند 

  1.قيمتها

  :التبادل اللامتكافئ عند إيمانويل) أ

تين مختلفتين، فالصورة الأولى تكون الأجور في البلدين واحدة، إن إيمانويل يميز التبادل بصور

ولكن التركيب العضوي لرأس المال يختلف من بلد لآخر وبفعل قانون تحويل القيمة إلى أسعار 

ألا وهو (الإنتاج فإن ساعة من العمل الكلي للبلد الذي يرتفع فيه التركيب العضوي لرأس المال 

نتجات أكثر في السوق العالمية مما تحصل عليه ساعة من العمل الكلي تحصل على م) البلد المتقدم

العضوي لرأس المال، أي أن إنتاجية العمل تترتب عليها اختلاف للبلد الذي ينخفض فيه التركيب 

في معدلات مبادلة ساعة من العمل الكلي في البلدين، ويرى البعض أن عدم التكافؤ يبرره في هذه 

دول تتساوى فيها التركيب العضوي اجية، أما الصورة الثانية فيتم التبادل بين الحالة تفاوت الإنت

رأس المال في البلدين ولكن تختلفان من حيث معدلات الأجور، ويكون النشاط الإنتاجي في البلدين ل

  .حيث أن طرق الإنتاج تكون متشابهة، وهذا يعني تساوي التركيب العضوي لرأس المال

لإنتاج فإن معدلات الأجور تكون مختلفة بحيث أن معدل الأجر في البلد وبرغم تشابه طرق ا

  2.المتقدم أكبر من معدل الأجر في البلد المتخلف

يصف إيمانويل التبادل بين الدول باللامتكافئ، لأنه يعمل على تحويل فائض القيمة بواسطة معدل 

  .جر المرتفعالتبادل الدولي من البلد ذي الأجر المنخفض إلى البلد ذي الأ

  :التبادل اللامتكافئ عند سمير أمين) ب

لقد انطلق سمير أمين في دراسته لظاهرة التجارة الدولية من كون المبادلات التجارية بين الدول 

 بسبب اختلاف مستويات الأجور حيث يجعل المتقدمة والدول المتخلفة هي مبادلات لامتكافئة وذلك

                                                 
  .79سابق الذآر، ص مرجع :  جودة عبد الخالق- 1
  .81، 80، 79مرجع سابق الذآر، ص:  جودة عبد الخالق- 2
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اه الدول المتقدمة، وأن التبادل الغير متكافئ هو أساس التطور نقل القيم من الدول المتخلفة اتج

سمالية العالمية يق ألا وهو القطيعة مع السوق الرأطر الغير المتكافئ، ويرى أن الدول المتخلفة أمام

  .لأي محاولة للتنمية في ظل هذا النظام مآلها الفشل

 تبادل المنتجات في إنتاج يكون فيه وذهب سمير أمين إلى تعريف التبادل اللامتكافئ على أنه هو

  1.الفرق بين الأجور أعلى من الفرق بين لمنتجات

ثيرها أقل مما لو رة من طرف الدول المتخلفة يكون تأفي ظل انخفاض الأسعار للمنتجات المصد

أنتجت في الدول المتقدمة ذات الأجور المرتفعة، هذا يجعل التبادل غير متكافئ بين الدول المتخلفة 

الدول المتقدمة، حيث تستفيد الدول المتقدمة من الفرق بين القيم، ويرجع سمير أمين صعوبة نمو و

 أسواق  الدول الرأسمالية عن مجال لتحقيقالدول المتخلفة إلى تبادل اللامتكافئ ويشير إلى بحث

  .ول المتخلفةدجديدة وسيطرة الدول المتقدمة على ال

النقطة الأساسية والسبب الرئيسي لدول المتخلفة والمتقدمة هو ومنه فإن التفاوت في الأجور بين ا

في معدلات التبادل الدولي المتخلفة ومن خلاله يمكن تفسير الذي من خلاله يمكننا تفسير التدهور 

  .التبادل اللامتكافئ

ول قسم غني وهي الد: يختم سمير أمين دراسته للتبادل اللامتكافئ بظاهرة انقسام العالم إلى قسمين

  .الرأسمالية، وقسم فقير تتمثل في الدول النامية ومدى استغلال الأولى للثانية

                                                 
  .83، ص 1986، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر "حالة الدول النامية"التجارة الخارجية والتنمية الإقتصادیة، :  باشي أحمد- 1
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  :السياسات التجارية المتعلقة بالتجارة الخارجية: المبحث الثالث

نشاط التجارة الخارجية تتعرض في كل مرحلة لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة 

خرى، أو تحريره من العقبات المختلفة، ومجموعة هذه الدولة، التي تعتمد على تقييده بدرجة أو بأ

التشريعات واللوائح الرسمية تسمى السياسة التجارية، والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه السياسة 

التجارية هو تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق العمالة الكاملة، وتثبيت سعر الصرف وتحقيق التوازن في 

  .ميزان المدفوعات وما إلى ذلك

  السياسة الحمائية ومبرراتها: المطلب الأول

  : السياسة الحمائية-1

) 18(حتى القرن الثامن عشر ) 16(إن الدولة الكبيرة التي تكونت من القرن السادس عشر 

تحاول جهدها باتباعها سياسة الربح التجاري أن تكدس كانت جميعها تتبع نظام الحماية، إذ كانت 

، انظمت )19(ردات، وفي القرن التاسع عشر اوعن فائض الصادرات على الالناتجة المعادن الثمينة 

الولايات (بريطانيا إلى تعاليم الإقتصاديين الأحرار في حين توطد نظام الحماية في الدول الحديثة 

، انتشر نظام )20(، وخلال النصف الأول من القرن العشرين ...)المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كندا 

ي كل مكان ولاسيما خلال الإنهيار الإقتصادي الكبير الذي جرى في الثلاثينات، وبعد الحرب الحماية ف

العالمية الثانية بذلت الدول المتقدمة صناعيا جهودا مشتركة للحد من عقبات التجارة الدولية، وكان ذلك 

جمركية والتجارة بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الإتفاق العام حول التعريفات ال

  GATT"1"المعروفة بـ 

  2:ع عن سياستهم إلى الحجج التاليةاويستند أنصار المذهب الحمائي للدف

                                                 
  .162، ص 1967 ، ترجمة سموحي فوق العادة،"مدخل إلى الإقتصاد: " Roger Dehem روجي دهيم- 1
  .207، 203، 202، ص 1977المطبعة الجدیدة، دمشق، " الإقتصاد الدولي: " محمد خالد الحریري- 2
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  : مبررات مبدأ حماية التجارة الخارجية-2

  : حماية الصناعة الوطنية-أ

تقترح الحماية للصناعات الناشئة على أساس أنها لن تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية التي 

ج سلعا مماثلة، بسبب ظروف نشأتها ونموها في المرحلة الأولى، ويكون ذلك عن طريق حمايتها تنت

  جمركيا خاصة للصناعات التي تتوافر لقيامها عوامل النجاح

  : تنويع الإنتاج الصناعي-ب

قتصاد عدد كبير من الصناعات بحجة جعل الإقامة تسخير السياسة الجمركية في إضرورة 

أو الصناعات القليلة التي . في الصناعة الواحدةووقايته من حالة الكساد التي قد تحدث الوطني متوازنا 

  تتخصص فيها الدول في حالة الأخذ بسياسة حرية التجارة

  تقييد التجارة من أجل مستوى التوظيف -ج

إن الرسوم الجمركية العالية تقلل الواردات وتشجع بذلك على توسع الصناعات الداخلية ويكون 

لأثر المباشر لذلك استيعاب الأعداد المتعطلة من العمال، بالإضافة إلى تشغيل الموارد الإقتصادية ا

 الأخرى

   للحماية دور في توفير عدالة توزيع الدخل القومي-د

 تعتمد على عنصر العمل بنسبة مرتفعة فإنها تزيد من نصيب يةنشطة اقتصادعندما نحمي أ

  يالقوى العاملة في الناتج القوم

   الرسوم الجمركية كوسيلة لمكافحة الإغراق-هـ

رجية بسعر يقل عن سعر بيعها اخ إلى بيع منتجاتها في الأسواق الإذ كثيرا ما تلجأ بعض الدول

سواق الداخلية وقد يصل التمييز في الأسعار إلى حد البيع في الخارج بسعر يقل عن سعر في الأ

  رجيةاخوتستعمل بغرض غزو الأسواق ال" اقسياسة الإغر "سمه السياسة بإالتكاليف الإنتاج وتعرف هذ

وتعتبر نوعا من التمييز الإحتكاري لهذا فإن الدولة تلجأ دائما إلى حماية صناعتها الوطنية من 

  أثر سياسة الإغراق
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   الحماية لعلاج العجز في ميزان المدفوعات-و

. ات من السلع الكماليةويتم ذلك عن طريق فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الوارد

والتخفيف منها أو إلغائها على الواردات من السلع الإنتاجية وبذلك تقل الواردات فيقل الطلب على 

  .العملة الأجنبية

   الأمن الوطني-ز

إن التخصص في الصناعة ينطوي على خطر في حالة نشوب حرب وهذا ما يفرض على 

تلك المنتجات التي تسمح لها في حالة وقوع نزاع مع البلدان الإحتفاظ ببعض القدرات الإنتاجية ل

  الخارج بنوع من الإكتفاء الذاتي حتى تستطيع حماية استقلالها

   الإستقرار الإقتصادي-ح

غبات المواطنين، فوجدت أنه ينبغي مات على عاتقها تلبية ما يمكن تلبيته من رلقد أخذت الحكو

تنمية دخلها القومي أن تضمن استقرار الأحوال والظروف لها قبل أن تسعى لتحقيق التقدم الإقتصادي و

قتصادية ليصبح بعد ذلك  والإنتاج وغير ذلك من الكميات الإسعار والدخلالإقتصادية ممثلة في الأ

  .الطريق سهلا معبدا أمام تحقيق التقدم الإقتصادي

  سياسة الحرية ومبرراتها: المطلب الثاني

   سياسة الحرية-1

" يمريعمل دعه دعه "رين الإقتصاديين التقليديين أنهم ساهموا في انتصار مبدأ يلاحظ لدى المفك

 على المستوى الدولي وأكدوا من الناحية النظرية أن التبادل الحر يشكل أحسن وضع بالنسبة للعالم

إن أنصار سياسة الحرية يعارضون التدخل الحكومي في الشؤون الإقتصادية، ويؤكدون على 

 الحرة، ويطالبون بعدم استخدام الإجراءات الجمركية للتمييز في المعاملة مع الدول أهمية المنافسة

 1: المتخلفة ويرتكزون على الحجج التالية

                                                 
  .132، ص 1986، الدار الجامعية، "مقدمة في نظریة التجاریة الدولية: " محمد یونس- 1
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   مبررات مبدأ حرية التجارة الخارجية-2

تتيح حرية التجارة فرصة التخصص وتقسيم العمل الدولي على أساس اختلاف النفقات   - أ

وعلى ) سعاربإقتنائه لأحسن النوعيات وبأقل الأ( على المستهلك بالمنفعةالنسبية، ويعود هذا 

 المنتج توسيع فروع إنتاجه التي تتوفر فيها أسباب التفوق

 إن التجارة الدولية الحرة في ظل ظروف معينة، تصبح بديلا كاملا للتنقل الكامل   - ب

 لعناصر الإنتاج

كلفة الإنتاج من جهة تعمل على خلق جوا تنافسيا دوليا، مما يؤدي إلى انخفاض ت  - ت

 وصعوبة قيام الإحتكارات الدولية من جهة أخرى

تؤدي إلى توسيع نطاق السوق، ووصول المشروعات الإنتاجية إلى الحجم الأمثل لها   - ث

  .والإنتفاع من مزايا الإنتاج الكبير
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  :الفصلة خــاتـمـــــ

 يمكن استنتاجه، أن جل خلاصة القول بعدما تطرقنا إلى دراسة التجارة الخارجية فإن أهم ما

المدارس الإقتصادية حاولت إعطاء تفسيرا واضحا للتجارة الخارجية وذلك باختلاف شقيها الكلاسيكي 

  .والحديث، والتي جاءت لتدعم مبدأ التخصص وتقسيم العمل وهذا دفاعا عن مصالح شعوبها

بحثوا عن تعظيم استخلصنا من خلال نظريات التجارة الخارجية أن المفكرين الإقتصاديين 

  .الربح، على حساب إقتصاديات الدول النامية

فقد انقسم أصحاب هذه النظريات إلى فريقين مختلفين فيما يخص موقفهم للسياسات التجارية، 

  .فالأول اتخذ الإتجاه الحر والثاني الإتجاه الحمائي وأتوا بحجج لدعم ذلك

قتصادية الكبيرة التي تلعبها التجارة وأخيرا نكون قد ألقينا الضوء على أسس والأهمية الإ

  .الخارجية على المستوى الدولي والتي على أساسها يقاس مدى تقدم أو تخلف الشعوب
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  الفصل الثاني
  الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

  
  
  

  مقدمة الفصل 

  )1989-62(مرحلة احتكار التجارة الخارجية خلال فترة : المبحث الأول  

  1998-1989الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر منذ : المبحث الثاني  

  الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية: المبحث الثالث  

  )2001-1990(جية في الجزائر خلال الفترة تطور التجارة الخار: لمبحث الرابع ا 

  خاتمة الفصل 
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  :الفصلمقدمة 

اتبعت الجزائر بعد الاستقلال النظام الاشتراكي والذي يعتمد أساسا على القطاع العام، وبعد 

  .قتصاد السوق بالتدريجالتحولات الكبيرة التي شهدها العالم، بادرت الجزائر في التحول السريع إلى ا

لقد كانت الرقابة أمرا ضروريا للحد من الإستيراد المكثف، عن طريق وضع قيود وشروط على 

مراقبة الصرف، : المتعاملين الإقتصاديين في التجارة الخارجية، وذلك باستخدام عدة وسائل منها 

  .إلخ...التجمعات المهنية للشراء 

الجزائر على عدة إجراءات ومعايير تتناسب والوضع لكن بعد فشل هذه السياسة اعتمدت 

الإقتصادي الراهن بعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بعد الإتفاق الذي عقد مع صندوق النقد الدولي، 

حيث اتخذت إصلاحات أساسية، خاصة إلغاء القيود الكمية على واردات السلع وكذا تخصيص نظام 

  .توجاتتحرير الأسعار بالنسبة لأغلب المن

وكذا سمح هذا البرنامج من تعديل الميزانية، وتعديل معدل الصرف، وبظهور الإصلاحات 

الإقتصادية إستدعت تحضير وإعداد مجموعة من القواعد القانونية المؤدية لتحرير التجارة الخارجية، 

 بعمليات وكذا إنشاء عدة مؤسسات وطنية تعمل وتساهم هي الأخرى في ترقية وتطوير وتسهيل القيام

التجارة الخارجية على المتعاملين الإقتصاديين مع العلم أن الجزائر تعتمد على مصدر واحد ألا وهو 

  . من صادرات الجزائر%96قطاع المحروقات الذي يمثل أكثر من 

سنحاول أن نقدم مختلف التطورات الرقمية للتجارة الخارجية وقد قسمنا هذا الفصل إلى أربع 

  :لي مباحث على التوا

المبحث الأول والذي سوف نتناول فيه التجارة الخارجية من فترة الرقابة إلى الإحتكار  -

)1962-1989.(  

  . أي تحرير التجارة الخارجية1989نخصصه للإصلاحات الإقتصادية منذ : المبحث الثاني  -

اءات المبحث الثالث نتناول فيه الإصلاحات الإقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية من إجر -

 .تشريعية لتحريرها ومؤسسات وطنية لترقيتها
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أي تطور ) 2001-1990(في المبحث الرابع نقوم بتحليل تطور التجارة الخارجية خلال  -

 ودراسة احصائية لتطور الصادرات والواردات خلال كل من الميزان التجاري، الصادرات والواردات

1994-2000.  
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  )1989-1962( الخارجية مرحلة احتكار التجارة: المبحث الأول 

لقد بقي الإقتصاد الجزائري بعد الإستقلال تابعا للإقتصاد الفرنسي، وقد عملت الحكومة 

  .الجزائرية بسن قوانين وإجراءات خاصة بالتجارة الخارجية وذلك للنهوض بهذا القطاع الحيوي

  )1970-1962(رقابة الدولة للتجارة الخارجية : المطلب الأول 

اد الجزائري بعد الإستقلال بالتبعية للإقتصاد الفرنسي حيث كانت تتحكم في تميز الإقتص

المبادلات التجارية الجزائرية مع مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، مما أدى بالسلطات الجزائرية 

اتخاذ عدة إجراءات وتدابير للخروج من هذه الوضعية لكي يتسنى لها تحقيق استقلالها الاقتصادي 

  .1964 وميثاق الجزائر 1962ر هذا من خلال مؤتمر طرابلس وظه

وبذلك لجأت الجزائر إلى تطبيق بعض الإجراءات وذلك عبر الوسائل التقليدية وعلى 

الخصوص إلى الحواجز الجمركية الممثلة في التعريفات الجمركية وتطبيق نظام الحصص والرقابة 

 رقابة حكومية على التجارة الخارجية، وهذه الإجراءات كانت ترمي إلى فرض. على الصرف

  .1970-1963وبالخصوص الواردات، الذي لم يكن الإصلاح محل احتكار الدولة في الفترة 

  ) :الحواجز الجمركية( التعريفة الجمركية -1

تعتبر الحواجز الجمركية من أهم الأدوات الأساسية التي تطبقها الدولة، وكذا فرض رسوم 

  .ي لحماية المنتوجات التي تدخل وتخرج من الحدود السياسيةجمركية أي نظام جمرك

، وحسب 1963 أكتوبر 20أول تعريفة مستقلة تم وضعها كانت بموجب المرسوم المؤرخ في 

  :ترتيب المنتجات، نجد ثلاثة تصنيفات لتطبيق التعريفة الجمركية 

  .%10تعريفة جمركية للسلع التجهيزية والمواد الأولية قدرت بـ  -

  .%20 -%5لها السلع النصف المصنعة قدرت بين  فة جمركية تخضعتعري -

  .%20 -%15تعريفة جمركية تخضع لها السلع النهائية قدرت بين  -

أما الغرض ) رسوم جمركية منخفضة(ونلاحظ هناك نوع من التشجيع لاستيراد السلع التجهيزية 

  . الوطني من المنافسة الأجنبيةمن وضع رسوم جمركية مرتفعة على بعض السلع فكان لحماية الإنتاج
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 تعريفة جمركية جديدة جاءت لمراجعة التعريفة القديمة، وهذا من أجل 1968ظهرت في سنة 

بناء اقتصاد مستقل وتوجيه الواردات لخدمة إستراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على القوة الشرائية 

  .للطبقات العامة وذلك بخلق التوازن بين العرض والطلب

 يحتوي على 1ما تطبيق التعريفات الجمركية بحسب المنشأ ومصدر البضائع فإن هذا الأمرأ

 :أربعة مناطق جغرافية متباينة بحسب امتيازاتها 

  .تعريفة جمركية تخضع للسلع التي يكون مصدرها الحيز الجمركي لفرنسا -

فرنسا التي تعريفة جمركية موحدة لدول المجموعة السوق الأروبية المشتركة باستثناء  -

  .تخص السلع التي يكون مصدرها هذه الدول

تطبق على الدول التي تمنح الجزائر " Tarif de droit commun"تعريفة الحق العام  -

  .شرطية الدولة أكثر رعاية

كما تفرض تعريفة على البلدان الأخرى وتتحمل بضائعها رسوما جمركية تقدر بثلاثة  -

  .أضعاف ضريبة الحق العام

 الجدول الآتي يظهر لنا نسب والرسوم المطبقة على كل من السلع الإستهلاكية ومن خلال

  .الضرورية والكمالية

  1963تعريفة جمركية انتقائية عند الاستيراد حسب تعريفة  : 3الجدول رقم 

  سلع غير محولة  سلع محولة  طبيعة السلعة

      سلع الإستهلاك

  %40 إلى %20  %50 إلى %30   الضرورية-

  %30 إلى %20  %150 إلى %100  الية الكم-

  %20  %30   سلع التجهيز-

 .Benissad « Economie de développement de l’Algérie 2ed ».OPU: المصدر 
Année 1982. p : 177.  

                                                 
1 - Journal officiel N° 80 du 29 octobre 1963, p 180. 
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يظهر لنا من خلال الجدول أن الرسوم المطبقة على السلع الكمالية عالية عن الرسوم المطبقة 

ة كما أن الرسوم على سلع التجهيز سواء المحولة أو غير المحولة على سلع الإستهلاك الضروري

  .منخفضة على السلع الإستهلاكية

  Le contingentement:  نظام الحصص -2

إن نظام الحصص هي عبارة عن قيود على الاستيراد وأحيانا على التصدير، ويتضمن هذا 

 ذكر منشأ أو مصدر السلع الجغرافي في النظام تحديد طبيعة وكمية السلع المستوردة مع ذكر أو عدم

خلال فترة زمنية محددة وذلك بواسطة تراخيص الاستيراد التي وضعتها الجزائر حسب المرسوم سنة 

، الذي يعمل على تحديد مسبق لكميات السلع المستوردة، وقد شرع في تطبيقه رسميا في جوان 1963

  .1لع الكمالية وذلك للحد من عملية الاستيراد خاصة للس1964سنة 

إن تطبيق الإجراءات على السلع التي تكون خاضعة لنظام الحصص تفرض تحقيق جملة من 

  :الأهداف يمكن ذكرها كالآتي 

تمثل سياسة نظام الحصص تجربة رقابة المبادلات الخارجية لصالح خدمة التنمية وتحكم  -

  .الدولة في توجيه تيارات الاستيرادحسب كل منتوج ومنطقة

 على اقتصاد العملةالصعبة، وتوزيعها حسب الضرورة، ومن تم يمكن للدولة الإشراف -

  .حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتساوية، وكذلك المحافظة على النظام

  .تحاول الدولة مما سبق الحصول على ميزان تجاري متوازن من جراء معاملاتها الخارجية -

 Le contrôle des changes:  مراقبة الصرف -3

لقد أصبحت المراقبة على الصرف ضرورية لتنظيم التجارة الخارجية وقد بدأ هذا النظام في 

 وهو سنة تأسيس البنك المركزي وذلك بعد خروج الجزائر من منطقة الفرنك 1963العمل في أكتوبر 

 أكتوبر 13 المؤرخ في 144-63الفرنسي، فوضع قانون خاص بالرقابة على الصرف وهو قانون 

، وتعتمد هذه المراقبة على سعر الصرف الواحد، بهدف التقليل من خروج العملة الصعبة 1963

  .والتحكم في التقلبات النقدية في السوق الدولية

                                                 
1 - Hocine Benissad : Algérie restructuration et réformes économiques, OPU, 1994, p 82. 



  في الجزائرالإصلاحات الإقتصادية : الفصل الثاني 

 42

  :تسعى الجزائر من وراء هذه الرقابة إلى الأهداف الآتية 

  .1المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الناجم عن حركة الصرف الدولية -

  :جمعات المهنية للشراء  الت-4

لقد لجأت الدولة لإنشاء التجمعات المهنية للشراء وهي عبارة عن شركات استيراد وتصدير في 

في نهاية ) ONA CO(إطار القانون التجاري الجزائري، وقد تم وضع الغرفة الوطنية للتسويق 

 أنشأت التجمعات 1964 ، وكذا تزويد السوق بالمنتجات الوطنية ذات الاستهلاك الكبير، وفي1963

الاحترافية للشراء، وهي عبارة عن شركات استيراد خاصة برأسمال موزع بين الخواص والدولة، 

تقوم بتحضير برامج استيراد سنوية للمنتجات حسب الاختصاص كل تجمع كما تقوم أيضا بتوزيع هذه 

التوريد وعقود الشراء التي ، وتتمتع بحق إمتلاك تراخيص )أصحابها(السلع المستوردة على أعضائها 

  :تبرم لحساب الأعضاء وتعطى هذه التجمعات المهنية خمسة فروع من أنشطة الاقتصاد الوطني 

  الخشب ومشتقاته -

  النسيج الصناعي والقطن -

  الحليب ومشتقاته -

  الجلود ومشتقاتها -

  .المنتوجات الأخرى -

  :وتخضع هذه التجمعات لرقابة الدولة ويتم ذلك حسب مستويين 

  :ستوى الإداري الم

عن طريق الحضور الدائم لممثلي الوزارة الوصية على مستوى الإدارة، لضمان احترام تطبيق 

الحسن للبرنامج العام للاستيراد الذي أعد من طرف الدولة، بالإشتراك مع مختلف الأجهزة المعنية 

  .معات المهنية للشراءوكذا مع التج) الجمارك، البنك المركزي، وزارة المالية(بعملية الاستيراد 

                                                 
1 - Hocine Benissad : « Algérie restructuration et réforme économique », op-cit, p 176. 
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  :المستوى المالي 

عن طريق عون محاسب مكلف من طرف الوزارة الوصية على كل تجمع والذي تعتبر مهمته 

  .بعة وإتمام كل العمليات الماليةمتا

 غرضها النهوض بالإقتصاد 1966أقامت الدولة مؤسسات وطنية في إطار عملية التأميم لسنة 

ف من الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة من العملة الوطني وإحلال الواردات للك

  .الأجنبية

لقد نشبت خلافات حادة بين قطاعات الإنتاج والأجهزة التي تسير التجارة الخارجية بسبب عدم 

تأييد المجمعات بهذا التأميم، مما أدى إلى حدوث خلل في عمليات الإستيراد وبالتالي نقص في استيراد 

ستهلاكية التامة الصنع والقابلة للتحويل، فحدث ما يعرف بأزمة ندرة المواد في كل السلع الا

  .1القطاعات

  )1989 -1970(احتكار الدولة للتجارة الخارجية : المطلب الثاني 

تم الإنتقال تدريجيا إلى ) 1970 -1962(بعد الحرية النسبية التي كانت تتميز بها فترة الرقابة 

 الذي أسند 1971ها الإحتكار الممارس من قبل الدولة، ابتداء من منتصف سنة مرحلة غلب على طابع

للمؤسسات العمومية وذلك حين صدرت سلسلة من التعليمات منحت احتكار كل منتوج لكل مؤسسة 

  .حسب نوع نشاطها

إن هذا الاحتكار مخصص من الناحية النظرية إلى التحكم في تنظيم وضبط أفضل للتدفقات 

  2:وإحداث ترابط بين سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل التجارية 

  .تجانس أشكال السلع المشتراة وبالخصوص من جانب التجهيزات -

  .توزيع المبادلات الخارجية حسب المنتجات وحسب المناطق الجغرافية -

وذلك ، لية على قرارات التجارة الخارجيةمحاولة التدرج في تنفيذ سياسة التجارة الدو -

  .انطلاقا من استرجاع الدولة لجزء من فائض قطاع الخدمات مع تطبيق سياسة الأسعار

  .حصر جانب الطلب في جهة واحدة وهي التي تكلف به -

                                                 
1 - Hocine Benissad : « Economies de développement de l’Algérie, 2ed », 1982, p 178. 
2 - Benissad Hocine, « La réforme économique en Algérie (Algérie, OPU, 2ème édition », 1991, p,p : 78,79. 
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ولكي يتم تنظيم قطاع التجارة الخارجية استخدمت الدولة عناصر أساسية لإجراء هذا الاحتكار 

  :هي 

  :ة الخارجية  تنظيم ممارسة الدولة لاحتكار التجار-1

 من التجارة الخارجية في ظرف %80 مؤسسة وبذلك أصبحت تحتكر 20لقد أسند الاحتكار لـ 

كان الاحتكار شبه كلي، كونها تغطي معظم فروع النشاط الاقتصادي، وبذلك فهو إجراء يهدف إلى 

لطريقة أنها لم احترام التنظيم الاقتصادي المتبع من طرف الدولة الجزائرية، لكن ما يعاب على هذه ا

  1:تفصل بين الوظائف التقليدية للمؤسسات والتي يمكن أن تكون 

  وظيفة الإنتاج -

  وظيفة التوزيع -

  .وظيفة الإنتاج والتوزيع في آن واحد -

أما الوظيفة الجديدة وهي الاستيراد، وإلى جانب غياب نص قانوني يحدد الشروط العامة 

، وبسبب ثقل الإجراءات الغير )ة من احتكار الوارداتخاصة في إطار المؤسسات المستفيد(للاستيراد 

 أخرى كان على الدولة أن تضمن مكيفة مع تطبيق الاحتكار على الواردات من ناحية، ومن ناحية

ها بالتجارة الخارجية في إطار الآفاق العامة وكذا خضوعها لمتطلبات التنمية الاقتصادية غير أنه لفتك

  2:تبين أن 

  .ة لا تستطيع أن تقوم بالاحتكارالمؤسسات العمومي -

  .العوامل المخصصة للقيام بهذه المهمة غير محددة -

وهذا انعكس سلبا على المؤسسات المخولة لها الاحتكار خاصة والاقتصاد الوطني عامة ويظهر 

  :ذلك في 

تباطؤ مؤسسات الإنتاج وعدم قدرة مؤسسات التوزيع المحتكرة للاستيراد على توفير المواد  -

  .هلاكية للإنتاج بالكمية والنوعية المطلوبة وفي الوقت الملائمالاست

                                                 
1 - Bouzidi, M. Nachida, « Le monopole de l’état sur le commerce extérieur, l’expérience algérienne 
(1974/1984), (Algérie, OPU, 1988), p : 158. 

، معهد العلوم  فرع التحليل الاقتصادي–رسالة ماجستير  بورويس عبد العالي، دور النظام الجمرآي في تحرير التجارة الخارجية حالة الجزائر - 2
  .109، ص 1997-1996الاقتصادية، 
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اللجوء إلى المتعاملين الأجانب بصورة فردية من قبل كل مؤسسة احتكارية نظرا لغياب  -

فة المتعامل الأجنبي وينعكس  بين هذه المؤسسات، وبهذا يدعم كالتنسيق وكذا عدم وجود برامج موحدة

  .1المنتوجات المستوردة في السوق الوطنيةهذا  الوضع على تباين أسعار 

غياب الجودة في بعض السلع الصناعية المستوردة، كالأجهزة الكهرومنزلية التي تستورد  -

دون ضمانات، إلى جانب سوء التمثيل التقني غير المباشر من طرف المؤسسة العمومية، وبذلك أعباء 

  .2خدمات ما بعد البيع على المؤسسات الأجنبية

كانية لجوء المؤسسات الوطنية للقيام بوظيفة الاحتكار، وتركهم لوظيفتهم الأساسية، خطر إم -

إلى جانب التفريق بين هذه الوظائف ليس مطلق الحرية، فنجد أن مؤسسات أنشئت لأجل الإنتاج 

، بهدف تأمين 1963شركة سوناطراك، التي أنشئت سنة : فأسندت لها وظيفة التوزيع أو العكس، مثل 

 أصبحت مسؤولة على العمليات المرتبطة بالمحروقات من إنتاج، 1966تجارة البترول وبعد ونقل و

  .إلخ........توزيع، ونقل، 

  .3توسع دائرة التوزيع مع آثارها على الأسعار -

ويظهر أن غياب التنسيق في العلاقات بين الوزارات الوصية من جهة وبين المؤسسات صاحبة 

ى جعل المتعاملين العموميين يقومون بأعمال الاستيراد وفق ما تختصه الاحتكار من جهة، كل هذا ير

  .4مصلحة فرع نشاطهم دون إعطاء الإعتبار للمصلحة الوطنية

ضمن ) سلع(عمومية تم تصنيف محتوياته الذي أوكل القيام به المؤسسات الإن هذا الاستيراد 

  :قائمتين هما 

سة العمومية احتكارا فعليا عليها مع إبعاد تخص المنتجات التي تمارس المؤس:  Aالقائمة  -

  .حتكار العملي، يعبر عنه بالإ)عمومية أو خاصة(كل مؤسسة أخرى 

فتضم المنتجات التي تحتكرها المؤسسة مع إمكانية استيرادها من قبل :  Bالقائمة  -

  .المستوردين العموميين بشرط أن تكون ضمن حاجاتهم الخاصة

                                                 
1 - Bouzidi, M. Nachida : « Le monopole de l’état sur le commerce extérieures » op-cit, p : 171. 
2 - Benissad Hocine, Algérie : Restructuration et réformes économiques, (1979/1993), (Algérie, OPU, 1994), p : 
85. 
3 - Benissad Hocine, op-cit, p : 86. 

  .109:  بورويس عبد العالي، مرجع سابق، ص - 4
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 إلى تنظيم التجارة -الإحتكار–للمؤسسات العمومية القيام به جاء يرمي التنظيم الذي أوكل 

الخارجية، إلا أن النقائص أثقلت كاهل المؤسسات وأفسدت تنظيم التجارة الخارجية مما استدعى الأمر 

  .لإعادة ترتيب الوضع) AGI(إلى إنشاء نظام التراخيص الإجمالية للاستيراد 

   :)AGI(ستيراد  التراخيص الإجمالية للإ-2

 30 المؤرخ في 74/12بموجب الأمر رقم ) PGI(لقد تم اقتراح البرنامج الكلي للاستيراد 

 المتعلق بشروط استيراد السلع، فهذا من طرف لجنة وزارية مشتركة تعده مسبقا وتحدده 1974جانفي 

  سبتمبر من كل سنة لدى وزارة التجارة من طرف المؤسسات15الحكومة وليتم نشره بعد ذلك قبل 

  .1العمومية

  :بهذا التنظيم يتم إخضاع عمليات الاستيراد إلى ثلاثة أشكال 

  .سلع تخضع لنظام الحصص -

  .محررة للاستيراد سلع -

  .سلع تخضع لنظام الرخص الإجمالية للاستيراد والتي تسلم سنويا -

 ، في حين أن الأمر*74/14لقد تم التأكيد من الشكل الأخير بموجب المادة الخامسة من الأمر 

 يؤكد ويكرس حرية التجارة للصادرات، ويلغي احتكار الصادرات من قبل المؤسسات العمومية 74/11

، هذه الحرية تفيد المنتجات )ماعدا بعض المنتجات المعدة من قبل الوزارة الوصية ووزارة التجارة(

التجارة، لكن الوطنية والمنتجات المعاد تصديرها بعد تصنيعها التي تكون خاضعة لترخيص من وزارة 

   :2هذه الحرية النسبية تعرف بعض الحدود تتمثل في

  .تقييد بعض المنتجات بحصة أو ممنوعة من التصدير -

المنتجات غير الموجودة في القائمة قابلة للتصدير بترخيص من وزارة التجارة حسب الأمر  -

74/13.  

   :3تأخذ هذه التراخيص ثلاثة أشكال هي

                                                 
1 - Benissad Hocine, la réforme économiques en Algérie, op-cit, p :80. 

  .30/01/1974 المؤرخ في 74/14 الأمر رقم - *
2 - Benissad Hocine, op-cit, p : 83. 
3 - Bouzidi, M. Nachida, « Le monopole de l’Etat sur le commerce extérieure, op-cit, p,p : 227, 228. 
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  :تيراد الاحتكارية التراخيص الإجمالية للاس) أ

 هذا النوع من التراخيص خاص للمؤسسات 1974من خلال النصوص التشريعية الصادرة سنة 

التي أسند إليها احتكار الواردات، والتي لها الحق في استيراد السلع مع تحديد حجم وسعر المواد المراد 

ماري، لكفاية حاجيات الاقتصاد استيرادها سواء للاستهلاك النهائي أو اللاستهلاك الإنتاجي والإستث

  .الوطني وإشباع حاجيات المواطنين في الاستهلاك

  :التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالنشاط ) ب

وهي رخص تمنح للمؤسسات الغير محتكرة، وهي موجهة خصيصا للمؤسسات لأجل تموين 

  . إلى السوق لإعادة بيعهاعملياتها الإنتاجية، حيث يمنع عليها تحويل هذه المواد المستوردة

تمنح هذه الرخص المؤسسات : التراخيص الإجمالية للاستيراد الخاصة بالأهداف المخططة ) ج

رض تموين عملياتها الاستثمارية المخططة من قبل فر حائزة على احتكار الاستيراد، بالعمومية الغي

  .المؤسسات، وتغطى السلع الأساسية الخاصة بذلك

راخيص الإجمالية للاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص وهي نادرة ومحدودة في أما بالنسبة للت

   :1الواقع العملي، يمكن أن تظهر بمظهرين هما

، والتي يمكن *)AGI(إما عن طريق الحصول المباشر على تراخيص إجمالية للاستيراد  -

  .للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحصول عليها

وذلك بحصول هذه المؤسسات الخاصة على تأشيرة احتكار أو عن طريق غير مباشر  -

)Visa de monopole.(  

اع الخاص على المواد والسلع التي تحتاجها، ومنه يجب أن طوبهذا يمكن حصول المؤسسات الق

تقدم برنامجها السنوي للتموين الذي من خلاله سوف ينتج عنه أن الرخص الإجمالية للاستيراد سوف 

لمؤسسات دون غيرها، أو بعبارة أخرى فإن المؤسسات الصغيرة سوف تجد نفسها تكون حكرا لبعض ا

وإلى جانب ذلك فإن . غير معنية بهذه التراخيص، وأن معظم هذه المؤسسات تنتمي للقطاع الخاص

                                                 
  .113 بورويس عبد العالي، مرجع سابق، ص - 1
  .30/01/1974 المؤرخ في 74/14 المرسوم رقم - *
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التراخيص الإجمالية للاستيراد تخضع للرقابة، والتي تطلع عليها وزارة التجارة حسب المرسوم 

   :1 الرقابة ثلاث صور رئيسية، وتأخذ هذه74/14

تقوم المؤسسات بنفسها بإعداد ملف عن حالة وسير عملياتها في آجال وأشكال تحددها لها  -

  .وزارة التجارة

تقوم البنوك شهريا بإعلام وزارة التجارة عن عمليات الاستيراد التي تمت أو التي يجري  -

  .تنفيذها من قبل المؤسسات التي تملك هذه التراخيص

ا تتولى مصالح الجمارك بإعلام وزارة التجارة دوريا عن عمليات الاستيراد التي تمر أخير -

  .على الحدود الجمركية الجزائرية

إن عملية رقابة التسيير المالي للتراخيص الإجمالية للاستيراد التي أوكلت للبنوك الوسيطية 

بة، بخلاف أحكام ، دون تحديد طرق هذه الرقا1974المعتمدة حسب النصوص الصادرة سنة 

 التي تفرض الالتزام المسبق بتحديد التوطين البنكي أو المصرفي 1972النصوص الصادرة سنة 

)Domiciliation bancaire ( غير أنه سنة 1973لتنفيذ عمليات الاستيراد، والذي تقرر في سنة ،

ية للاستيراد  جرى تحديد شروط جديدة تتعلق بالإجراءات البنكية حول التراخيص الإجمال1976

  .2ورقابتها المالية، وقد تم نشر إعلانات متوالية تعادل إحداهما الأخرى

 لتجاوز عقبات ما سبق، وذلك فيما يخص 1973كما شهدت هذه الفترة إصلاحا جبائيا سنة 

 بعمودين 1973تصنيف المنتجات والسلع حسب المناطق الجغرافية المستوردة منها ولهذا نميز تعريفة 

   :3فقط هما

تعريفة الحق العام والتي تطبق على المنتجات التي يكون مصدرها الدول التي تمنح الجزائر  -

  ).La nation la plus favorisée(معاملة الدول الأكثر رعاية 

  .تعريفة خاصة والتي تخص البضائع التي يكون مصدرها بلد أو مجموعة بلدان -

روبية عامة وط مع المجموعة الاقتصادية الأوبهذا تكون الجزائر قانونيا ابتعدت عن الارتبا

وفرنسا خاصة، إذا أقرت هذه التعريفة على أساس مصلحي، أي أن الدول التي تعطي مصلحة أكثر 

  . من الجزائرتللجزائر فيما يخص المبادلات سوف تقابل بتسهيلا

                                                 
1 - Bouzidi, M. Nachida, le monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, op-cit, p : 235. 

  .114 بورويس عبد العالي، مرجع سابق، ص - 2
3 - Benissad Hocine, la réforme économiques en Algérie, op-cit, p : 76. 
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  :وقد احتوت تلك التعريفة على معدلات ضريبية تمثلت فيما يلي 

  .ات ذات الاستهلاك الواسعإعفاء بعض المنتج -

، يخص السلع والمنتجات الأساسية، كالسلع التجهيزية )%3(معدل مخفض خاص  -

  .إلخ...والمنتجات الصيدلانية 

  .يطبق على السلع الوسيطية في عملية الانتاج) %10(المعدل المخفض  -

  .ويفرض على السلع) %25(المعدل العادي  -

  )%40(المعدل المرتفع  -

  )   %70( الخاص المعدل المرتفع -

  )%100(المعدل العالي  -

وهذا ما يعزر آنذاك أن الجزائر سعت لأجل تحقيق وتوفير تموين أفضل، سواء المنشآت أو 

  فسة الأجنبية من الجهة المقابلة للمصانع والهيئات، ولتحقيق الحماية الكافية للإنتاج الوطني من المنا

 واردات سلع التجهيز الخاصة بالمؤسسات  لإعفاء*71/68شهدت في نفس المسعى الأمر رقم 

 *72/68، وهذا تسهيلا لعمليات التنقيب، وكذا الأمر )TUGP(البترولية من الرسم الوحيد على الإنتاج 

  .كذلك، تدعيما لهذا القطاع) TUGP(ليعفي واردات التجهيزات المخصصة للري من 

واسع المستوردة من دفع ويتم بعض ذلك إعفاء بعض السلع الأساسية ذات الاستهلاك ال

، ) وبعض الحبوب وما إلى ذلكتالزيوك(الضرائب والرسوم الجمركية والرسم الوحيد على الإنتاج 

  .1980 إلى غاية 1975وهذا بداية سنة 

  : تعزير احتكار الدولة للتجارة الخارجية -3

تجه نحو تأميم بحكم النقائص والصعوبات التي واجهتها الجزائر في تلك الفترة جعلت الدولة ت

قطاع التجارة الخارجية وتأكيد احتكارها، سعيا منها لتحقيق عدة أهداف، يمكن حصرها بما جاء به 

   :1 كما يلي*78/02قانون 

                                                 
  .1972 المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1971 المؤرخ في 71/68 الأمر رقم - *
  .29/12/1972 المؤرخ في 72/68 الأمر رقم - *
  .ة الخارجية والمتضمن تأميم التجار11/02/1978 المؤرخ في 78/02 القانون رقم - *
، جامعة الجزائر، معهد   حشماوي محمد، التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينات مع الاهتمام بحالة الجزائر- 1

  .169: ، ص 1994العلوم الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، 

تفرض على السلع الكمالية والسلع التي يمكن 

 أن تنتج في الجزائر
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  حماية الاقتصاد الوطني -

  تنويع العلاقات مع الخارج -

  تقوية قدرة التفاوض مع الأطراف الخارجية -

  )تكلفة، مدة، تمويل(ضمان شروط حسنة للتحويل  -

  إعداد المتعاملين الوطنيين للتصدير -

  ضمان حقيقي لنقل التكنولوجيا -

  .مراقبة حركة رؤوس الأموال -

   :1ووفق القانون المتعلق بالإحتكار يمكن أن نوجزها فيما يلي

منع الرعايا الجزائريين خارج المحامين المستشارين، والمهندسين المستشارين التحضير  -

 بقسوة في حالة تمثيل المقيمين للشركات حالخارجية، ويكون هذا المنلتجارة لمفاوضات أو تنفيذ عقود ا

  .الأجنبية

إلغاء نشاطات الوسطاء التجاريين في التجارة الخارجية، أي يتوجب إقامة علاقات تجارية  -

مباشرة بين المؤسسات الجزائرية والمستخدمين الأجانب دون اللجوء إلى متعامل آخر يمكنه لعب دور 

  .الوساطة

 سمحت وزارة التجارة عبر مجموعة من المناشير المؤسسات 1982 -1980 عامين بين -

  .العمومية التعامل مع العملاء الأجانب وبعض التجمعات

  : تنص على 78/02أما فيما يخص التصدير فإن المادة الأولى من قانون 

تيراد وتصدير  من الدستور، فإن اس14وفقا لما ورد في الميثاق الوطني وطبقا لأحكام المادة 

البضائع والسلع والخدمات بجميع أنواعها من اختصاص الدولة وحدها، وهذا يعني أنه لا يجوز إبرام 

العقود والصفقات الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات مع المؤسسات الأجنبية إلا 

  .من قبل الدولة أو من قبل إحدى هيئات الدولة

ينات، شهدت نظرة جديدة على مستوى مسيرة الاقتصاد الجزائري، إذ بعد ومع حلول فترة الثمان

  . أصبح من الضروري ترقية الصادرات من غير المحروقات1980/1981

                                                 
1 - Benissad Hocine : restructurations et réformes économiques, op-cit, p, p : 86, 87. 
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 حيث عرفت انخفاض أسعار البترول التي أثرت سلبا على ميزانية 1986وبعد أزمة البترول 

، إذا من 1986ية في قانون المالية لسنة الدولة، أصدرت السلطات التشريعية مراسيم وتعليمات تحفيز

   :1الجانب الضريبي نص على إعفاءين هما

إعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية على جزء من أرقام أعمال المؤسسات  -

  .العمومية والخاصة لنشاطاتها في الخارج

  .سنواتإعفاء المؤسسات من الدفع الجزافي المتعلق بالأجور من سنة إلى خمس  -

بالإضافة إلى الإعفائين مست تسهيلات جبائية أخرى كل من الرسم على النشاط الصناعي 

، ويمس الإعفاء العمليات المتعلقة )TUGP(، والرسم الوحيد على الإنتاج )TAIC(والتجاري 

 يةلى تأدبالتصدير وكذا المواد المخصصة لإعادة التصدير، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم الوحيد ع

  .ت التي تتم بالعملة الصعبة، وهذا تشجيعا لجلب العملة الصعبةالخدمات بالنسبة للعمليا

ولم يقتصر الأمر على الإعفاءات والتسهيلات الجبائية فقط، بل تعداه إلى التشجيع على مستوى 

 من مخاطر التصدير، على أن تتحمل %20 إلى 10التأمين، حينها أصبحت المؤسسة تتحمل من 

  .%90 إلى 80ة الوطنية للتأمين الباقي الشرك

، )AMPEX( المتعلق بدعم وترقية الصادرات *86/46أما فيما يخص السعر صدر المرسوم 

، كما عرفت هذه )EDAC(بالإضافة إلى فتح حسابات للمصدرين بالدينار الجزائري القابل للتحويل 

ة الصادرات الجزائرية، غير أنها لم تكن الفترة العديد من المراسيم والتعليمات، جاءت تهدف إلى ترقي

كافية لقلب الأمور، بداية من الثمانينات شرعت السلطات في الإصلاحات الاقتصادية، ومع صدور 

، بدأت بعض الأمور تعرف الإنفراج، فبالرغم من أن هذا القانون يكرس احتكار الدولة **88/29قانون 

  .ام القديملتجارة الخارجية، لكنه غير عمق وجوهر النظل

كما ينص على أن ممارسة احتكار التجارة الخارجية يكون عن طريق الوكالات 

)Concessions ( التي تمنحها الدولة للأعوان والهيئات العمومية والمجموعات ذات المصالح

، وتعطى هذه الوكالات على أساس دفتر الشروط )Groupement d’intérêts commun(المشتركة 

)Cahier de charges (وعليه فالدولة لا تدعم المؤسسات . 2الذي تحدد فيه واجبات وحقوق الوكيل

                                                 
1 - Benissad Hocine, la réforme économique en Algérie, op-cit, p : 85. 

  .24/12/1986 المؤرخ في 86/46 المرسوم - *
  . والمتعلق بممارسة احتكار التجارة الخارجية19/07/1988 المؤرخ في 88/29 القانون - **
  .171: ابق، ص  حشماوي محمد، مرجع س- 2
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المحتكرة على استيراد سلعة من مؤسسة تحدد مسبق ولامن مؤسسة وحيدة، بل تفتح المجال إجراء 

  .1التنافس بين المؤسسات العمومية في إبرام وعقد الصفقات التجارية الدولية

سابق فتح مجال المؤسسات الخاصة بأن تستورد السلع والخدمات ومن جهة أخرى فإن القانون ال

 من 9المادة (التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الإمتيازات في الاحتكار بمنح رخص استيراد لها 

، إنحلت كل )78/02القانون (، وهذا خلافا على ماكان عليه الأمر في السابق )88/29القانون 

الذين يمارسون نشاطهم خارج إطار (ن كما استمر خطر دور الوسطاء مؤسسات الاستيراد بقوة القانو

واللجوء إليهم لتحضير أي صفقة أو عقد استيراد أو التفاوض فيها أو ) مهنة يرتبها القانون أو التنظيم

من قانون ) 10(إبرامهما أو تنفيذهما، إذ نلاحظ أن مفهوم الوسيط قد حل بخلاف ما نصت عليه المادة 

صبح يمس فقط الأشخاص الذين يرغبون في اقتطاع عمولة بصورة خفية أثناء عملية ، لي78/02

من هذا القانون منح الوسطاء الذين ) 09(الاستيراد دون تقديم خدمة مقابلة لها، فقد أنشئت المادة 

  .2ينشطون في إطار مهنة مرتبة وفق القانون

، وبذلك يكون هذا الاحتكار *بة السنويةلقد تم استبدال تراخيص الاستيراد بميزانية العملة الصع

، ولقد حدد القرار الوزاري المشترك بين 3للتجارة الخارجية هو احتكار الدولة وليس احتكار المؤسسة

كل من وزارة المالية والتجارة هذه الميزانية للعملة الصعبة، والتي تحوي على كل إيرادات التصدير 

 المالي *سات العمومية خلال السنة الجارية والتي خول تسييرهاونفقات استيراد السلع والخدمات للمؤس

للمؤسسات العمومية ومنه حذف أي إلغاء أي وساطة من طرف مؤسسات الدولة، كذلك تم السماح 

 من الميزانية المخصصة لها %70للمؤسسات بأن تأخذ التزامات في هذا الشأن، شرط أن لا تتعدى 

 .19884لسنة الموالية لسنة للسنة الجارية وهذا ابتداء من ا

أما المؤسسات الخاصة والعمومية الغير مستفيدة من هذه الميزانية، فإنها تبقى خاضعة لنظام 

  ).AGI(التراخيص الإجمالية للاستيراد 

والجدير بالتنبيه أن ميزانية العملة الصعبة جاءت بتسهيل كبير في إطار تخطيط وتسيير 

، الذي كان حاجزا أمام الواردات، وصعوبة ترابط عمليات AGI(5(م الواردات مقارنة بالنظام القدي

                                                 
1 - Benissad Hocine, la réforme économique en Algérie, op-cit, p : 88. 

  .118:  بورويس عبد العالي، مرجع سابق، ص - 2
  .1988 المؤرخ في سبتمبر 88/167 بموجب المرسوم - *

3 - Brahimi Abdelhamid, l’économie Algérienne, (Algérie, OPU, 1991), p : 425. 
  . آل أشكال الرقابة السابقة سواء الإدارية أو المالية على الميزانية- *

4 - Benissad Hocine, op-cit, p : 89. 
5 - Brahimi Abdelhamid, l’économie algérienne, op-cit, p : 424. 
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 وانخفاض أسعار البترول 1986حيث أن أزمة . الاستيراد بين المؤسسات، البنوك ومصالح الجمارك

خلقت مشكل توفر العملات الصعبة، أما فيما يخص الصادرات، فإن الإصلاحات التي خصت بها 

  :لي المؤسسات في أحد بنودها فيما ي

ضرورة تشجيع وتنويع الصادرات خارج المحروقات سواء كانت المؤسسات عمومية أو  -

  .خاصة

  .فتح المجال لمنافسة المنتجات وذلك من خلال التخفيضات الجبائية والدعم المالي -

السماح بدخول المؤسسات العمومية والخاصة إلى الأسواق الدولية، للتعريف بالمنتوج  -

  .يته حتى يستطيع أن يتنافس هناكالجزائري وتحسين إنتاج

  :أما الراغبين في عمليات التصدير فقد سعي المشرع بوضع تحفيزات عدة منها 

  .منح بطاقات القرض لبعض أشخاص المؤسسات العمومية المصدرة -

سمح بفتح حساب في الخارج للمؤسسات، وذلك بالإتفاق مع بنك جزائري تكون له فروع  -

  .في الخارج

 أضافت أنه بإمكان البنوك الوسيطية * الصادرة عن وزارة المالية840قم أما التعليمة ر -

المعتمدة منح بطاقات القرض إضافة للمؤسسات العمومية التي ترغب في دخول الأسواق العالمية 

  .وتطوير صادراتها

السماح ببيع المنتجات بالعملة الصعبة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج أو  -

  .الجزائر

 إلا أنه يبقى 78/02 قد غير من بعض إجراءات القانون 88/29وهكذا نستطيع القول بأن قانون 

يميزه نوع من التناقض على مستوى أهدافه، حيث يهدف إلى تنظيم التجارة الخارجية على أساس 

قواعد السوق ويحافظ على توجيه التجارة بالحصص المخصصة لميزانيات العملة الصعبة وتراخيص 

  .1ستيرادالا

وبذلك تكون الجزائر قد عرفت لقرابة عشرين سنة احتكار لقطاع التجارة الخارجية من قبل 

الدولة إيمانا منها بأن هذه الإجراءات سواء الرقابة في الستينات أو الإحتكار في السبعينات والثمانينات 

                                                 
  .1988 أفريل 19:  الصادرة في 840 التعليمة رقم - *
  .172:  حشماوي محمد، مرجع سابق ذآره، ص - 1
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وفي الجانب الآخر دافع قوي سوف تكون في أحد جانبيها حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية 

  .نحو تنمية قطاع التجارة خاصة والاقتصاد الوطني عامة
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  1989الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر منذ :الثانيالمبحث 

عرفت الجزائر نوعا جديدا من الإصلاحات خلال مرحلة التسعينات، بسبب الوضعية 

  .ةالإقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها خلال تلك الفتر

وبذلك كانت الجزائر ملزمة بتطبيق برنامجا للإصلاحات تطلب عليها اللجوء إلى صندوق النقد 

  .الدولي لطلب التسهيلات المالية والتي يستوجب عليها التقيد بمتطلبات وشروط الصندوق

، لتحقيق الإستقرار 1991 وجوان 1989أولى بدايات هذا الإصلاح تم بعقد إتفاقيتي ماي 

 غير أنه لصعوبة الظرف من الجانب السياسي الإقتصادي والإجتماعي حال دون ذلك، الإقتصادي،

فالتدهور ضرب الإقتصاد في العمق، مما استوجب اللجوء إلى الهيئات المالية الدولية، حيث تم عقد 

أفريل (اتفاق تثبيت لمدة سنة، يعقبه اتفاق للإصلاح الهيكلي تحت إطار اتفاق القرض الموسع للفترة 

  ).1998مارس / 1995

  :وفي هذا المبحث سوف نتطرق للإتفاقات التي سبق ذكرها خلال مطلبين آتيين 

  1991 ولجوان 1989اتفاق الإستعداد الإئتماني لماي : المطلب الأول 

 والاتفاق القرض الموسع 1994اتفاق الاستعداد الإئتماني الثالث أفريل : المطلب الثاني 

95/98.  

  1991 ولجوان 1989تفاق الإستعداد الإئتماني لماي ا: المطلب الأول 

 Accord de(عقدت الجزائر اتفاقيتي تثبيت تمتا في سرية تامة، وهما اتفاق التثبيت 

confirmation ( واتفاق استعدادي ائتماني 1989 ماي 30في )Stand by crédit ( جوان 3في 

19911 .  

  ).الجزائر وصندوق النقد الدولي(ا الطرفان  شهرا حسب ما اتفق عليه18الإتفاق الأول مدته 

لجأت الجزائر إلى الصندوق للحصول على الأقساط المرتفعة في إطار اتفاق التثبيت خلال ماي 

، والتي )DTS( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 155,7 حيث وافق الصندوق على تقديم 1989

                                                 
1 - BENNISSAD. H, « Algérie, restructuration et reformes économiques (1979- 1993), office des publications 
universitaires, Algérie, 1994. (p 140). 
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، أي ما يعادل )DTS( مليون 315,2كما استفادت من مبلغ . 19901 ماي 30استخدمت كليا في 

 مليون دولار أمريكي في إطار تسهيل التمويل التعويضي للمفاجآت نظرا لانخفاض أسعار 360

  .2 من جهة، وارتفاع أسعار وارداتها من الحبوب من جهة ثانية1988البترول سنة 

ق النقد الدولي ، ووفقا لهذا الإتفاق مع صندو1991 جوان 3أما الإتفاق الثاني فقد تم إبرامه في 

 400، أي ما يعادل )DTS( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 300تم الحصول على قرض بمبلغ 

 1991، ديسمبر 1991، سبتمبر 1991جوان (مليون دولار أمريكي، مقسمة على أربعة أقساط 

ء الإنحرافات التي عرفتها االرابعة لم يتم الحصول عليها جر، غير أن الشريحة )1992ومارس 

 مارس -1991جوان ( أشهر 10، ويمتد هذا البرنامج لمدة 19923جور في الفصل الأول من سنة الأ

1992.(  

بعد إبرام الجزائر للإتفاقيتين السابقتين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما الإتفاق الإئتماني 

اث ، تضمنت فيه رسالة النية المرسلة من طرف السلطات الجزائرية إحد1991الثاني جوان 

  :إصلاحات عميقة للإقتصاد، والتي تهدف إلى 

 التقليص من تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي والعمل على ترقية النمو الإقتصادي لدى -

  .المؤسسات العمومية والخاصة، لا سيما هذه الأخيرة التي يجب عليها أن تنوع صادراتها

سعار السلع والخدمات وكذلك أسعار  ترشيد الإستهلاك والإدخار عن طريق الضبط الإداري لأ-

  .الصرف

  .4 تحرير التجارة الخارجية من خلال الوصول إلى أكبر قابلية لتحويل الدينار-

  . إعداد حماية إجتماعية للطبقات الفقيرة نظرا لانعكاسات إجراءات الإستقرار عليها-

هيكلي التي قامت بها رغبة للوصول إلى الأهداف السابقة تم الإتفاق على برنامج التصحيح ال

   :5السلطات آنذاك والذي يتضمن النقاط الآتية

 القيام بالتطهير المالي للمؤسسات وتحويل البعض من القطاع العام إلى القطاع الخاص وإعادة -

  .ترتيب أولويات الإستثمار

                                                 
  ).195ص (، 1996 المطبعة الجزائرية للمجلات والجرائد، بوزريعة، أفريل"  خالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، - 1

2 - FERGANI Merieme, « le programme d’ajustement structurel en Algérie », in revue l’économie, (Algérie, N° 
34, juin 1996), p : 24. 
3 - FERGANI Merieme, « le programme d’ajustement structurel en Algérie », OP-CIT, p : 24. 

  .200-199المرجع السابق، ص  خالدي الهادي، - 4
5 - BENISSAD Hocine, Algérie : restructuration et reformes …, OP- CIT, p : 142. 
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  تحرير الأسعار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأساسية وخلق ضرائب على المبيعات-

TVAمن أجل تخفيض العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة .  

  . تخفيض سعر الصرف للدينار-

 محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات وتحرير القطاع المصرفي وتدعيم السلطة -

  .الإشرافية للبنك المركزي

  .1 تنمية القطاع الخاص وتنظيمه بواسطة الإصلاحات الضرورية-

استحقاق ، ومدة %78 كانت تمثل 1989ين من موارد الصادرات السنوية سنة بما أن خدمة الد

 زادت تلازم الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية 1993سنة ومنذ .  سنوات فقط3الدين كانت 

، أي 2ليزيدها الوضع الأمني تدهورا أكثر، الأمر الذي دفع إلى العودة لحظيرة الهيئات المالية والدولية

، 1994جه من جديد إلى صندوق النقد الدولي وهذا بعقد اتفاق استعدادي إئتماني ثالث في أفريل التو

  .1998/ 1995للقرض الموسع للفترة ليعقبه اتفاق 

  .ومنه سوف نتطرق من خلال هذا المطلب لهذين الإتفاقيتين السابقتين للذكر

 واتفاق القرض 1994يل الإتفاق الإستعدادي الإئتماني الثالث أفر: المطلب الثاني 
  95/98الموسع 

تم عقد الإتفاق الإستعدادي الإئتماني الثالث بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد الدولي في 

 مليون وحدة حقوق سحب 457,2 لمدة سنة والتي وافق الصندوق على منح قرض بقيمة 1994أفريل 

موجبه تمكين الجزائر من تحقيق  والذي ب3، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي)DTS(خاصة 

  .الإستقرار الإقتصادي

 سنوات، حيث أعطى صندوق 3لمدة ) FEE(وجاء عقب هذا الإتفاق عقد اتفاق التمويل الموسع 

 ماي 21 ويمتد إلى غاية 1995 ماي 22النقد الدولي موافقته على تقديم قرض للجزائر وذلك بتاريخ 

عندها قامت الجزائر بسحب ، )DTS( مليون 1169,28: وقد حدد مبلغ هذا الإتفاق بـ . 1998

                                                 
، رسالة ماجستيرفي العلوم )مع الإهتمام بحالة الجزائر(التجارة الدولية والتنمية الإقتصادية بالبلاد النامية خلال عقد الثمانينات " حشماوي محمد، - 1

  .165، ص 1994ية، معهد الإقتصاد، الإقتصاد
، رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية، آلية "89/2000الإصلاحات الإقتصادية وآثارها على التجارة الخارجية الجزائرية "  جارى فاتح، - 2

  .139، ص 2001العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، 
3 - KERAMANE Abdelwahab, « conjoncture financière et monétaire et réformes des instruments de la politique 
monétaire dans le cadre de la stabilisation », 1994- 1995 in revue média bank (Algérie, banque d’Algérie, n° 19, 
Août Sept 1995), p : 4-10. 
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 844,08على أن يتم سحب واستخدام المبلغ المتبقى  .)DTS( مليون 325,28: القسط الأول وقدره

  .19981 ماي 21على أقساط يتم استنفاذها قبل تاريخ ) DTS(مليون 

  :ي يهدف إلى د ببرنامج إقتصادي ومال.ن.ومنه جاء الإتفاق بين الحكومة الجزائرية وص

  .خلق مناصب شغل وبناء السكنات والتكفل بالفلاحة -

المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة وذلك بالتكفل بالفئات الإجتماعية  -

  .المحرومة

 عام %3استعادة وتيرة النمو الإقتصادي بما يسمح بتحقيق نمو للناتج الداخلي يصل إلى  -

  .1995 عام %6 و1994

النمو بإعطاء الأولوية لقطاع السكن وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمان نوعية  -

  .المتفتحة على الخارج

  .تقليص عجز الميزانية بما يسمح بدعم ومساندة سعر صرف الدينار -

  .1997 عام %4 إلى 3خفض معدل التضخم ليصل إلى حدود  -

  .تحسين فعاليتهاالرفع المتزايد لمساهمة الإدخار الوطني في تمويل الإستثمارات و -

برنامج الإقتصادي الذي سطر بالإتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي يسمح  -

بتحقيق الأهداف المراد الوصول إليها من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات الإقتصادية 

  :والمالية التالية 

  :تحرير التجارة الخارجية ) 1

لخارجية والمبادلات المتضمنة في برنامج التعديل إن الإجراءات الخاصة بسياسة التجارة ا

بما يتناسب مستويات الدول ركية لتعريفة الجمالهيكلي تفرض إلغاء القيود الكمية وتعديل نظام ا

 لحماية المنتوج الوطني وتوسيع قطاع التصدير 2 كحد أقصى%50المجاورة حيث سيتم تخفيضها إلى 

النسبة للواردات ومن جهة أخرى تدعيم المبيعات إلى الخارج وذلك بتبسيط إجراءات الدفع الخارجية ب

 .3...وذلك بالإعتماد على نظام قرض خاص، نظام تأمين مناسب 

                                                 
  .217، 216:  خالدي الهادي، المرجع السابق، ص،ص - 1

2 - BENNISSAD. H, « L’ajustement structurel, objectifs et expériences » ; Alin éditions ; décembre 1993, p 47-
48. 
3 - BENNISSAD. H, « L’ajustement structurel, objectifs et expériences », OP-CIT, p 49. 
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وعملت السلطات على إقامة جهاز تشريعي وتنظيمي يسمح بتحرير التجارة الخارجية وإلغاء كل 

يق عليها ضيالواردات بدون التميا كما تحرر فبهذا الشكل ستزول قيود الصادرات ك. أشكال الإحتكار

  .من حيث طرق تمويلها

كما عرف النصف الأخير من عشرية التسعينات إنشاء العديد من الصناديق والهيئات والوكالات 

التي تسعى كلها لأهداف واحدة عموما إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إنجاز 

 إنشاء شركة تأمين الصادرات وضمانها، منح الدراسات اللازمة فيما يخص أسواق التصدير مع

القروض البنكية للتصدير ومراجعة الترتيبات القانونية والتنظيمية المطبقة على الصادرات مع تفضيل 

  .1تدابير الدعم التمهيدية لإنتاج مواد توجه للتصدير

  :نظام سعر الصرف ) 2

ركزيا في تثبيت وتحفيز أسعار في أغلب برامج إعادة الهيكلة يلعب نظام سعر الصرف دورا م

  .2الإستيراد، والإنتاج والإستثمار

كما ستعمل السلطات النقدية على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية، 

إذن فالهدف هو الوصول إلى سعر صرف توازني، أي سعر صرف يعمل وفق ميكانيزمات السوق، 

وإنشاء مكاتب ). Inter- bancaire(نوك بالعملة الصعبة وذلك عن طريق إنشاء سوق بين الب

  .19963للصرف ابتداءا من الفاتح جانفي 

وأصبح كذلك من حق البنوك التجارية التعامل فيما بينها بالعملات الأجنبية بيعا وشراء وتم 

أي  (%40,17 بنسبة 1991، كما عرف الدينار تخفيضا سنة %50تخفيض سعر الصرف بحوالي 

، ثم سجل انخفاض آخر شديد )1994 أفريل 8 حسب التسعيرة لـ US دولار 1ار مقابل  دين36

  .1996 دج في 57 إلى US دولار 1والذي استمر وانتقل من 

 إلى تنخفضولا زالت قيمة الدينار . 4 فقط%5ا بـ ض عرفت العملة انخفا1997وفي سنة 

  . دولار1ابل  دينار مق80,7 إلى 2001يومنا هذا في الفصل الثاني لسنة 

                                                 
  .40-39 ص ، ص،1994، أوت "برنامج المرحلة الإنتقالية" مصالح رئيس الحكومة، - 1
  .218 خالدي الهادي، مرجع سابق، ص - 2
  .218 -217:  خالدي الهادي، مرجع سابق، ص، ص- 3

4 - GUENDOUZI B- Kabri.K ; « les retombes de l’ajustement structurel sur le développement local en Algérie ; 
cas de la wilaya de Tizi-Ouzou », cahiers de CREAD, n° 46/47, 98-99, imprémerie de l’ANEP, Rouiba, Alger ; 
Mars 1999, p : 139. 
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  2000-1990تطور سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال فترة ) : 4(الجدول 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  
12,2  21,4  22,8  24,1  42,9  52,2  56,2  58,4  60,4  69,3  75,34  

  .,Annuaire FMI 2001: المصدر 

  :السياسة النقدية ) 3

سة نقدية من شأنها أنها تؤدي إلى تحقيق معدلات فائدة موجبة ما عدا تلك المتعلقة إن تطبيق سيا

بالسكن وكذلك تدعيم سعر الصرف الجديد للدينار، تخفيض التضخم، ضرورة تطوير السوق النقدي 

وكذلك توسيع وزيادة رأس مال البنوك وإنشاء سوق رأس المال، وفي هذا السياق أولت الحكومة 

قطاع الخاص الذي سيتم إشراكه في تمويل البنوك لا سيما في رأسمالها، كما تم التركيز اهتماما بال

والعمل على ديناميكية وإعادة هيكلة القطاع البنكي وبالخصوص البنك الجزائري للتنمية والصندوق 

  .الوطني للتوفير والإدخار في إطار العمل على تطوير قطاع السكن

وذلك بغية حماية  النقدية ضرورة وضع نظام تأمين للودائع وفي نفس الوقت تضمنت السياسة

  .1في معاملاتها مع الزبائنبنوك الودائع 

  :السياسة المالية ) 4

 آثار إيجابية، وأن ميزانية الدولة لا 1994كان للسياسة المالية المتشددة المنتهجة خلال اتفاق 

 في القدرة على تجاوز العجز الميزاني تزال في تبعية كبيرة للإيرادات البترولية، ويكون العمل

  :، وهذا ضروري للأسباب التالية 1997/ 1996والوصول إلى فائض معتبر ابتداء من السنة المالية 

  . تسهيل نمو الإستهلاك العائلي وتخفيض الأثر الإجتماعي لبرنامج الإستقرار الإقتصادي-

 على مستوى الأسواق الدولية ومدى  اجتناب الإرتباط بقطاع المحروقات حيث تحدد الأسعار-

  .آثار ذلك على الميزانية

 توفير الإدخار الداخلي معتبر لضمان مستوى استثمارات ضروري للوصول إلى أهداف النمو -

  .على المدى المتوسط

  :ويمكن تحسين وضع الميزانية العامة من خلال 

  . تخفيض مصاريف الميزانية من جهة-
                                                 

  .219:  خالدي الهادي، مرجع سابق، ص - 1



  في الجزائرالإصلاحات الإقتصادية : الفصل الثاني 

 61

  .ة من جهة ثانية زيادة إيرادات الميزاني-

 تقليص الأجور اعتمادا على إصلاحات جوهرية في الوظيف العمومي، تفاديا لارتفاع الأجور -

  .جراء ارتفاع الأسعار

) TVA(أما بالنسبة لزيادة إيرادات الميزانية فتم إقرار توسيع مجال الرسم على القيمة المضافة 

اتباع نظام ضريبي مرن (ضرائب الجمركية وتقليص مجال الإعفاءات الضريبية مع إصلاح هيكل ال

  ).وفعال

كما تم أيضا إجراء تعديلات على هيكلة تعريفة الإستيراد وتم تحقيق وفرات مالية هامة عن بند 

التحويلات الجارية نتيجة لإلغاء إعانات الدعم العامة على السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية 

  .1 القطاع الفلاحيوخفض الإعانات للمنتجين في

  :سياسة الأسعار ) 5

لقد تم إنشاء هيكلة الأسعار التي من خلالها يمكن معرفة مدى القدرة المتعلقة بالسلع والخدمات 

  :وهذا يستلزم ما يلي 

 إلغاء أو تخفيض في إعانات أسعار السلع الغذائية والخدمات ذات الأولوية، ومثل هذا القرار -

ميزانية، الإستهلاك المفرط وكذا التبذير، ويشجع الإنتاج والإستثمار بدل يمكن من تخفيض نفقات ال

  .الإستيراد

 يسمح بإلغاء التدعيم المباشر وغير المباشر لأسعار مختلف السلع والخدمات وذلك بتخفيف -

  .2أعباء الميزانية والتدين البنكي للإستغلالات الزراعية والمؤسسات، وهذا بإرجاعهم أكثر مردودية

  . إن البرنامج يسعى إلى تحرير أكثر للأسعار الداخلية-

   :3يمكن معرفة نظام الأسعار الذي كان يضم سابقا ثلاثة أنواع

، وهي 1994وتخص المنتجات ذات الأولوية التي ما تزال مدعمة حتى سنة : الأسعار المسيرة 

  .الدقيق، السميد، والحليب: المنتوجات الغذائية مثل 

                                                 
  .153: ، ص مرجع سابق جاري فاتح، - 1

2 - BENNISSAD. H, op-cit, p 49. 
تير في العلوم الإقتصادية، آلية العلوم الإقتصادية وعلوم ، رسالة ماجس"التجارة الخارجية وتمويلها في الجزائر بعد الإصلاحات"  آبير سمية، - 3

  .41، ص 2001التسيير، سنة 
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الأدوية، الأوراق، السكر : فهي مخصصة للمنتوجات التالية :  محدد الأسعار ذات سقف

 ...والزيت

التزمت الدولة بإدخال مشروع قانوني يلغى فيه إجبار المنتجين إعلان : الأسعار المصرحة 

 .1أسعارهم وتعويضها بإشهار الأسعار

  :الشبكة الإجتماعية ) 6

النقد الدولي إلى إدخال تغيرات في نظام لقد قررت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع صندوق 

  :الشبكة الإجتماعية ولذلك يجب معرفة ما يتضمن هذا النظام أولا من تعويضات وهي كما يلي 

  . التعويض المدفوع للعائلات التي تعتمد على مدخول ضعيف واحد-

  ).تعويض تكميلي للذين ليس لهم مدخول( تعويض مدفوع للأشخاص بدون موارد -

  . عائلية تكميلية أي تعويض مكمل للمنح العائلية منحة-

  . معاش التقاعد التكميلي أي تعويض معاش التقاعد-

 أما التغيرات التي تم إدخالها في أكتوبر 1992إن نظام الشبكة الإجتماعية وضع برنامجه سنة 

  : وهي كالآتي 1994

يد للعامل، والتعويض التكميلي  تتكفل الدولة بالمنح العائلية مقابل تحويل تعويض للأجر الوح-

  .2والتقاعد في الصندوق الوطني للتقاعد

 تعويض تكميلي للذين ليس لهم مدخول بنظام نشاط ذو منفعة عامة والذي هدفه هو الحرص -

على أن المستفيدين المشغلين في هذا النشاط لا يعملون في مكان آخر وبالتالي لا يحصلون على 

  . التغير يتوقع من صندوق النقد الدولي تخفيض شديد لعدد المستفيدينمصدر آخر لمدخولهم، وبهذا

تم إقرار إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل الخاص بالشباب وذلك بالتعاون مع صندوق النقد 

الدولي والبنك العالمي، كما تم برمجة وضع نظام لتأمين البطالة، لا سيما بعد اعتماد فكرة تسريح 

  .3كر ومعدلات البطالة المتزايدةالعمال والتقاعد المب

                                                 
1 - FERGANI Merieme ; op-cit, p : 25. 
2 - FERGANI. M, OP CIT, p : 25, 26. 

  .219:  خالدي الهادي، مرجع سابق، ص - 3
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  الإصلاحات الإقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية: الثالثالمبحث 

  الإجراءات التشريعية الخاصة بتحرير التجارة الخارجية : المطلب الأول 

بدأت أول البوادر لكسر الاحتكار الذي مورس على التجارة الخارجية باتخاذ أول إجراء رسمي 

 وذلك بإصدار قانون النقد والقرض الذي يشمل الإصلاحات في مجال 1990فريل ملموس في أ

 المؤرخ في 90/16الاستيراد والتسيير المالي والقرض والاستثمار، وفي نفس السنة تم إصدار القانون 

 41 و40 وبالخصوص وما نصت عليه المادتان 1990 أوت والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7

  .1 الاعتبار لتجار الجملة والملتزمينمنه، أعيد

وبذلك سمح باستيراد البضائع لإعادة بيعها وكذا إعفاءها من إجراءات مراقبة التجارة 

والصرف، كما تم تحديد البضائع المستثناة من مجال التطبيق، وكذا شروط إعادة بيع البضائع 

سيارات بغرض إعادة بيعها ويبقى أي يستثنى منها استيراد ال(المعروضة للاستهلاك عند الضرورة 

  .)استيرادها للاستهلاك حكرا على المجاهدين وذوي الحقوق

 8وفي إطار تحرير التجارة الخارجية أصدر بنك الجزائر عدة نصوص تشريعية وتنظيمية في 

، والتي تهدف في مجملها تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز عمليات التجارة 1990سبتمبر 

  :ية المتعلقة بالسلع والخدمات وذلك عن طريق بنك وسيط معتمد، تتمثل في الخارج

الذي يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم فتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات  : 90/02 النظام -

  :بالعملة الصعبة لدى أي بنك جزائري من قبل الأشخاص المعنويين الجزائريين في خمسة أصناف 

  .نون الجزائري الخاصكل شخص معنوي خاضع للقا )1

  .كل مؤسسة أو شركة خاصة مسجلة بالنظام في السجل التجاري مهما كلفت صفاتها )2

  .كل شخص معنوي تجاري بما في ذلك المؤسسات العمومية الخاضعة لقانون التجارة )3

  . المتعلق بالجمعيات1987جويلية  21 المؤرخ في 13-87كل جمعية مؤسسة وفق القانون  )4

 يخضع للقانون الجزائري استنادا لمداخليه من استغلال الأملاك قد كل شخص معنوي آخر )5

أدى هذا النظام إلى إلغاء يمس الإجراءات التنظيمية المتعلقة بحسابات المصدرين بالدينار الجزائري 

  ).EDAC(القابل للتحويل 

                                                 
1 - Guesmi Ammar, « Le monopole de l’Etat algérien sur le commerce extérieur et la nouvelle réglementation 
concernant l’installation des grossistes et des concessionnaires », in revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, (Algérie, volume 29, n° 4, 1991) p. p : 808,809. 
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 قد حدد بأن ترحيل الأموال خارج الوطن يسبقه الحصول على تأشيرة : 90/03أما النظام  -

  .من بنك الجزائر

وتجار الجملة، المخول ) Concessionnaires(فأظهر أن للمتعاملين  : 90/04أما النظام  -

، حرية استيراد السلع لأجل إعادة بيعها للدولة حالما 1990لهم حسب قانون المالية التكميلي لسنة 

  .تعطى لهم رخصة بذلك

 13 المؤرخ في 91/37رسوم التنفيذي ولتسريع عملية تحرير التجارة الخارجية تم إصدار الم

 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية كما أصدر بنك الجزائر النظام 1991فيفري 

 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع للجزائر 1991 فيفري 20 المؤرخ في 91/03

 والمتضمنة 1991 أفريل 21 بتاريخ  الصادرة عن بنك الجزائر91/03وتمويلها، متبوعا بالتعليمة 

شروط ومقاييس تمويل عمليات الاستيراد، مما سمح بتحرير التجارة الخارجية للسلع ودمجها في 

  .الدورة البنكية التقليدية ما عدا الذهب والمواد المعدنية

  : بـ 91/03وقد نصت التعليمة 

  .نزع ميزانية العملات الأجنبية بالنسبة للمؤسسات العمومية -

تحث المستوردين على أن يتحصلوا على تمويلات خارجية للعمليات التي تفوق مليونين  -

  .دولار وهذا بدفع مبلغ الواردات بالدينار بالمقابل في البنك المتعامل معه

  .إجبارية توطين الواردات لدى بنك معتمد -

مستوردة، إجبارية الحصول وتعبئة التحويلات الخارجية المناسبة لطبيعة وحجم السلع ال -

  .وذلك بالإتفاق مع بنك التوطين

إلغاء إمكانية البيع بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية للمنتوجات المستوردة من طرف  -

  .1الوكلاء وتجار الجملة المعتمدين

 التي جاءت بها الحكومة والمتعلقة بالتجارة 18/08/1992 والمؤرخة في 625أما التعليمة رقم 

  .الخارجية

لحكومة لهذه التعليمة نتيجة نقص في موارد التسديد الأجنبية وأصبحت الموارد الأجنبية لجأت ا

تقدم للمتعاملين حسب الأولويات المحددة في السياسة الاقتصادية وليس حسب القدرة المالية بالعملة 

                                                 
1 - Benissad Hocine, « Algérie : restructurations et réformes économiques », op-cit, p : 94. 
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رة من المحلية للمتعاملين الاقتصاديين أو تقديمهم ضمانات مادية، وأصبحت عمليات الاستيراد مسي

طرف الحكومة من خلال اللجنة المؤقتة لتسيير التجارة الخارجية التي تضم بالإضافة إلى العديد من 

الوزراء محافظ بنك الجزائر ومن بين ما جاء في هذه التعليمية للسلع الخاصة لنظام الحصص أنها 

  :حددت في هذا الإطار ثلاث مجموعات من المنتوجات وتستفيد كل منها على 

تستفيد السلع من امتيازات فيما يخص الاستفادة من العملة الصعبة وتخص : موعة الأولى المج

السلع المستوردة المرتبطة بتطوير الإنتاج وزيادة موارد صادرات المحروقات وكذلك قطاع الزراعة 

  .والمواد الغذائية ومواد البناء

منظور البرنامج الاقتصادي فتضم السلع التي لا تحظى بالأولوية في : المجموعة الثانية 

محضورا بسبب عدم إمكان للمتعامل الاقتصادي استيراد هذه السلع للحكومة، يصبح استيراد هذه السلع 

  .باستعمال وسائل تمويل الدولة أو حسابه الخاص بالعملة الأجنبية

ال فتضم السلع التي يرخص لها باستيراد بشرط تسويتها عن طريق استعم: المجموعة الثالثة 

  .الحساب الخاص بالعملة الأجنبية للمستورد

 المكلفة بتخصيص الغلاف المالي من العملات *)Ad- Hoc(ووفقا لهذه التعليمة تم إنشاء لجنة 

   :1الصعبة للمستوردين العموميين والخواص والتي من مهامها الأساسية

  .تركيز الموارد اتجاه المصاريف الضرورية -

ل موجه للعمليات الاستيرادية ضمن آفاق الحد من المديونية السهر على توفير أفضل تموي -

  .القصيرة المدى، وتفادي مشاكل الخزينة

 تاريخ إلغاءها ليتم كذلك إلغاء كل من 1994وتولت هذه اللجنة تسيير الواردات إلى غاية أفريل 

لمعاد بيعها ، ودفتر الشروط الذي كان يخص السلع ا1992 أوت 18 المؤرخة في 625: التعليمة رقم 

  .للدولة

إلى جانب ذلك تم إلغاء القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات الاستهلاكية بشكل مطلق 

 المؤرخ 94/11رقم أصدر بنك الجزائر في هذا الشأن النظام  ، حيث**بالنقد الأجنبي الخاص للمستورد
                                                 

  .بنك الجزائر، وزارة التجارة ووزارة الصحة:  وهي تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة وتضم ممثلين آل من 1992 نوفمبر 29 تكونت في - *
1 - Hatali Lamri, « Financement des importations et les nouveaux dispositifs », in revue mutation, ‘Algérie, n° 
08, juin 1994), p : 09. 

  ).إلغاء الواردات دون تسديد (1994 باستثناء السيارات الخاصة حتى نهاية - **
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 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع إلى الجزائر وتمويلها، والتعليمة 1994 أفريل 11في 

، التي ضبطت الشروط المالية لعمليات الاستيراد 1994 أفريل 12 لبنك الجزائر الصادرة في 20رقم 

 الاقتصاديين شرط أن يكون لديهم وعندها تم السماح بالحصول على العملة الصعبة لكل المتعاملين

  .سجل تجاري، بالإضافة إلى يسر حالتهم المالية

، وكذا إلغاء إجبارية حساب العملة 02/07/1994وألغيت أيضا دفاتر الشروط بواسطة قرار 

  .الصعبة، وقابلية العملة الوطنية للتداول بالنسبة للعمليات الجارية مع الخارج

ة بتحسين الحساب الجاري على المدى المتوسط والتحرير الكامل  قامت الدول1995أما في سنة 

للتجارة الخارجية والسعي إلى تخفيف عبئ المديونية عن طريق تشجيع الصادرات خارج المحروقات، 

  .وقد اعتمدت الدولة إنشاء مؤسسات لتنمية الصادرات

  :ومن ضمن هذه المنشآت الإقتصادية لتنمية الصادرات نجد 

 بموجب المرسوم التنفيذي رقم CAGEXائرية لتأمين وضمان الصادرات الشركة الجز -

  .1996 جوان 5 المؤرخ في 96-205

 93-96 بموجب المرسوم التنفيذي رقم CACIالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة  -

  .1996 مارس 3المؤرخ في 

-96قم  بموجب المرسوم التنفيذي رPROMEXالديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية  -

  .1996 أكتوبر 1 المؤرخ في 327

  .SAFEXالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير  -

  :المؤسسات الوطنية المكلفة بتسيير وترقية التجارة الخارجية: المطلب الثاني

 مطلع التسعينات بدأ تحرير التجارة الخارجية وهذا الأخير أدى إلى ظهور وتدخل مع

وزارة (وعمليات التجارة الخارجية ومن بين هذه المؤسسات المؤسسات المكلفة بتسيير الإدارة 

، ...)التجارة، الشركة الوطنية لتأمين وضمان الصادرات، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 

  .وسطاء ويخص ذلك البنوك وشركات التأمين، الجمارك ذلك المتعاملين الذين يعتبرون إضافة إلى

  :مهام وزارة التجارة  -1
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-94 وزارة التجارة عدة تغيرات في مهامها، حاليا أسسها في المرسوم التنفيذي رقم لقد عرفت

  .1994 جويلية 16 الصادر في 207

  :، توجه المهام التالية لوزارة التجارة فيما يخص العلاقات التجارية8وحسب ما جاء في المادة 

فيذ وبالمساهمة مع المساهمة في تحضير ومفاوضة الإتفاقيات التجارية، والسهر على التن -

نتاج الوطني من السلع والخدمات إلى إعطاء الأولوية للصادرات، وبعث الاالمؤسسات المعنية، 

 الخارج

مراقبة وتأطير مهام وزارة التجارة حسب الوسائل الموجودة، لإنشاء المهام التجارية في  -

 الخارج وضمان متابعتها

ية وتنشيط بالترابط مع الهياكل المعنية، وضع نظام معلومات للعلاقات والمبادلات الخارج -

 .الخدمات الموضوعية قرب الممثليات الدبلوماسية للجزائر والمكلفة بالشؤون التجارية

الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة التجارة في تسيير المبادلات التجارية في القانون وفي ربط 

، وهيئة "الإدارة العامة للتجارة الخارجية"صة وترقية المبادلات التجارية الخارجية، حيث تملك هيئة خا

  ".ديوان ترقية التجارة الخارجية"أخرى تحت وصاية الوزارة، 

الإدارة العامة للتجارة الخارجية هي هيئة الإدارة المركزية للوزارة، ويحدد تنظيمها في المرسوم 

 أن الإدارة العامة 02، حيث جاء في المادة 1994 جويلية 16 الصادر في 208-94التنفيذي رقم 

  1:تتكون من

جارية المتكونة من مديريتين هما على التوالي مديرية تحتية مكلفة بالعلاقات مديرية العلاقات الت -

مع الدول الأوروبية والأمريكية، مع الدول الغربية والأفريقية، والمديرية المكلفة بالعلاقات 

  التجارية مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية

العلاقات التجارية متعددة الأطراف التي تتكون من المديرية التحتية المكلفة بالعلاقات مع مديرية  -

 دول اتحاد المغرب العربي، وبالعلاقات مع المؤسسات الدولة الجهوية

مديرية تنظيم وترقية المبادلات التجارية، المتكونة من مديرية تحتية لتدعيم الصادرات والمديرية  -

 1.التأطيرالتحتية للتنظيم و

                                                 
، ص 2002ير، سنة ، رسالة ماجستير، العلوم الإقتصادية وعلوم التسي"التجارة الخارجية وتمويلها في الجزائر بعد الإصلاحات: " آبير سمية- 1

48.  
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  )PROMEX: ( الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية-2

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وشخصية معنوية ومستقلة ماليا، وضعت تحت وصاية 

، 1996 أكتوبر 01 الصادر في 327-96وزارة التجارة المنشأة حسب المرسوم التنفيذي رقم 

  2:وتحدد مهامها حسب المادة الرابعة في

رجية وتحليل أوضاع السوق العالمية لتسهيل دخول اداد برنامج لترقية التجارة الخإع -

 .المنتوجات الجزائرية إليها

تكوين وتسيير شبكة المعلومات التجارية وبنك المعطيات، وكذا نشر كل البيانات المتعلقة  -

 بالوضع الإقتصادي

ين مساعدة العملاء الإقتصاديين وضع جهاز لمراقبة الأسواق الخارجية وتقديم المعلومات لتمك -

  المردوديةمن تحقيق

تحريك المساعدات التقنية الضرورية لأجل إنجاز الدراسات المستقبلية في ميدان التجارة  -

 الخارجية

 تشجيع وتطوير علاقات تبادل مع المنظمات الأجنبية المماثلة -

  3:وكانت هذه المهام سابقا من مهام هيئتين تم حلهما الآن وهما

 مركز الوطني للمعلومة والوثائق الإقتصاديةال -

 مركز مراقبة الأسواق الخارجية والمعاملات التجارية  -

 سبتمبر 12حسب القرار الوزاري للتنظيم الداخلي للديوان من وزارة التجارة المؤرخ في 

  . مصلحة20 أقسام و6 يشمل الديوان على 2 وحسب المادة 1997

  4:و الأقسام الستة هي

 ة الصادرات وترقيتهاقسم متابع -

 قسم متابعة الإنتاج الوطني والواردات -

                                                                                                                                                         
1 - Benhamou A ; « les institutions algérienne chargées de la gestion et de la promotion du commerce 
extérieur » ; revue l’économie n° 52 – mai 1998 ; p : 24, 25. 

  .48 آبير سمية، مرجع سابق، ص - 2
3 - Benhamou A ; op-cit, p : 26, 27. 

  .41، ص 80الجريدة الرسمية رقم  - 4
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 قسم الدراسات -

 قسم العلاقات الدولية والتطور -

 قسم الوثائق والترجمة والإعلام الآلي -

  قسم الإدارة العامة -

  )CACI( الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -3

 مارس 03افق لـ  المو1416 شوال 14 مؤرخ في 96/93بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

، الغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي 1، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة1996

  .وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة

توسيع تضطلع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بمهمة التمثيل والإستشارة والإدارة وال

  .الإقتصادي في مستوى دوائرها الإقليمية

  :مهمة التمثيل والإستشارة) 1

تقدم للسلطات العمومية بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة، المعلومات والآراء  -

والإقتراحات في المسائل التي تهتم مباشرة أو غير مباشرة، للأنشطة التجارية أو الصناعية 

  في دوائرهاأو الخدمة

وصيات والإقتراحات في التغيرات الموجودة في مجال التشريع والتنظيم التجاريين الت -

 والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا

تضمن تمثيل منتجيها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور الإستشارة  -

 .المحلية

                                                 
  .10، ص 1996، سنة 16 الجريدة الرسمية، العدد - 1



  في الجزائرالإصلاحات الإقتصادية : الفصل الثاني 

 70

  :مهمة إدارية والتوسع الإقتصادي) 2

 التظاهرات الإقتصادية الوطنية والدولية، أو بالتنسيق مع الغرفة تبادر بالمشاركة في -

 الجزائرية للتجارة والصناعة

المعارض والملتقيات التي تهدف خاصة على ترقية : تنظم كل التظاهرات الإقتصادية مثل -

 النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها

 1ي تربط الجزائر بباقي بلدان العالمإعطاء رأي الغرفة حول الإتفاقات التجارية الت -

 .تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها -

أو يطلبها المنتومون، أو تؤشرها أو تصادق تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها  -

 عليها، والتي تكون موجهة للإستعمال في الجزائر أو في الخارج

 ل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في تنميتهاتقوم بك -

تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات التابعة لدوائرها  -

 .الإقليمية

  ):CAGEX( الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات -4

 96/235 اعتمادها بمرسوم تنفيذي رقم تم بموجب عقد توثيقي، 03/12/1995تم إنشاؤها في 

 1996 جانفي 10 الصادر في 96/06عة من الأمر رقم با طبقا للمادة الر02/07/1996ر في الصاد

 250المتعلق بتاريخ القرض عند التصدير صفتها القانونية شركة بالأسهم ذات رأس مال يقدر بـ 

  :ين وهي شركات تأم5 بنوك و 5مليون دج موزع بصفة متساوية بين 

  :خمسة بنوك) أ

 BADRالبنك الجزائري للتنمية الريفية  -

 BDLبنك التنمية المحلية  -

 BEAبنك الجزائر الخارجي  -

 BNAالبنك الوطني الجزائري  -

 .CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

                                                 
1 - Benhamou A ; op-cit, p : 28. 
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  :خمس شركات تأمين) ب

 CAARالشركة الوطنية لتأمين وإعادة التأمين  -

 CNCAالصندوق الوطني للتعاونية الفلاحية  -

 CCRالصندوق المركزي لإعادة التأمين  -

 SAAالشركة الجزائرية للتأمين  -

 .CATTالشركة الجزائرية لتأمين النقل  -

  :أهداف الشركة ووظائفها -1

  :الأهداف) أ

 تغطية المخاطر الناتجة عن التصدير -

 ضمان الدفع في حالة التمويل -

 مساعدة المصدرين لترقية الصادرات -

 ي المجال الإقتصاديتأسيس بنك المعلومات ف -

 .تعويض وتغطية الديون -

  :تمارس الشركة وظيفتين هما: الوظائف) ب

 وظيفة لصالحها الخاص تستعمل أموالها الخاصة -

 .وظيفة لصالح الدولة وتجب رقابتها، حيث تستعمل أموال الدولة -

  :شروط تأمين القرض عند التصدير وأنواع المخاطر المغطاة -2

  1:شروط التأمين) أ

 تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر في عقد يضمن -

 التأمين

تخضع الشروط العامة في العقد النموذجي لتأمين القرض عند التصدير، لموافقة الوزير  -

 المكلف بالمالية

                                                 
  . المتعلق بتأمين القرض عند التصدير96/06 من الأمر 03 المادة - 1
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تحصيل المستحقات المرتبطة بعملية التصدير من المخاطر التجارية والسياسية وعدم  -

 الكوارثالتحويل و

بيعي أو معنوي مقيم أن يقوم بعملية التصدير انطلاقا من الجزائر، أن طيمكن لكل شخص  -

 يكتب عقد تأمين القرض عند التصدير

 .تستثني صادرات المحروقات من مجال تطبيق هذا الأمر -

  :أنواع المخاطر المغطاة) ب

 خطر خلال فترة التصنيع ويكمن في خطر إيقاف الصنع -

  عدم الدفع من طرف المشتري العمومي أو الخاصخطر القرض، خطر -

  :طبيعة المخاطر -3

  96/06 من الأمر 5وهذا طبقا للمادة : المخاطر التجارية) أ

 عدم وفاء المشتري لدينه، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا -

   من نفس الأمر6وفقا للمادة : المخاطر السياسية) ب

اء ناتج لعدم تنفيذ بنود العقد وشروطه، ولكن ناتج عندما لا يفي المشتري ولم يكن عدم الوف -

حرب أهلية أو أجنبية أو ثورة أو أعمال الشغب وغيرها من : عن أحد الأسباب التالية

 الوقائع المماثلة وقعت ببلد المشتري

 قرار تأجيل دفع الديون بأمر من السلطات لبلد إقامة المشتري -

 لطات البلد المعنياحتمال إتخاذ القرارات التقشفية من طرف س -

  :مخاطر عدم الدفع) ج

عندما يكون هناك مشاكل في بلد المشتري تحول دون تحويل الأموال التي يدفعها هذا الأخير، 

  .أو تتسبب في تأخير التحويل

  :خطر الكوارث الطبيعية) د

  .إلخ... الزلزال، أعاصير، : عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلده مثل
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  :وثائق التأمينأنواع  -4

لقد وفرت الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات لتغطية المخاطر وثائق التأمين العامة 

  :الآتية

  :وثيقة التأمين الشاملة) أ

صممت هذه الوثيقة لتغطية العملات التجارية أو المبيعات المذكورة لمواد الإستهلاك والخدمات 

   يوما180التي لا تتعدى هذه قرضها 

  :وثيقة التأمين محددة) ب

برام عقد التصدير كما يغطي عقود الأملاك والبضائع أو الخدمات مع إيؤمن عملية التصدير ب

   العموميةمواد التجهيز، صفقات الأشغال

  :وثيقة تأمين عملية التنقيب والمعارض والتظاهرات التجارية) ج

جية جديدة وتكاليف في المعارض الدولية هو الذي يتعلق بتأمين عملية التنقيب عن أسواق خار

والتظاهرات التجارية للتعريف بالمنتوجات الجزائرية وهذا تشجيعا من الشركة الجزائرية للتأمين 

  .وضمان الصادرات لمحاولات ومبادرات المصدرين

  :وثيقة تأمين قرض المشتري) د

ض المشتري على المدى تتضمن هذه الوثيقة العقود الكبرى للتصدير التي تحول بواسطة قر

المتوسط، في هذه الحالة فإن بنك المصدر يمنح مباشرة قرض للمشتري الأجنبي وهذا من أجل تسديد 

  .المصدر نقدا

الشؤون : تتكون الشركة من ثلاثة ممثلين من وزارة المالية، وممثل من كل من الوزارات التالية

مثل من بنك ممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخارجية، التجارة الخارجية، الصناعة، الزراعة وال

 1.الجزائر والرئيس المدير العام للشركة هما أيضا أعضاء من هذه اللجنة

                                                 
1 - Benhamou A ; op-cit, p : 29, 31. 
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  ):SAFEX( الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير -5

  :النشأة) 1

قبل أن تصبح الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تحمل هذا الإسم تم إنشاء في بادئ الأمر 

 05/08/1971 المؤرخ في 71/61، طبقا للأمر )ONAFEX(لوطني للأسواق والتصدير الديوان ا

تجاري التي تظاهرات الأخرى ذو طابع اقتصادي والذي يقوم بتنظيم وتنشيط الأسواق والمعارض وال

  .كانت تقام في الخارج أو في الجزائر

 الجزائري  من الديوانبعد الحل المتلاحق لكلوتم إنشاء الديوان الوطني للأسواق والتصدير 

، وكذا التحاق بمركز 1978 والمعهد الوطني للتجارة الخارجية سنة 1974للتنشيط التجاري سنة 

 وقد 1987للأسواق والتصدير سنة  ليصبح الديوان الوطني 1982للتجارة الخارجية سنة  الوطني

  .1989 نوفمبر 6وضع تحت وصاية وزارة التجارة في 

 عمومية ذات طابع اقتصادي بالأسهم تمتلكها شركات تسمى صناديق هذا الديوان هو مؤسسة

  :مساهمة وهي كما يلي

 سهم من الأ%40صندوق المساهمة للخدمات وله  -

  من الأسهم%20صندوق المساهمة للتجهيزات ويمتلك  -

 %20صندوق المساهمة للإلكترونيك والإتصالات والإعلام الآلي يمتلك  -

 . من الأسهم%20ختلفة ويمتلك صندوق المساهمة للصناعات الم -

 ديسمبر 24للديوان، تقرر اسم الديوان في وبعد اجتماع ومداولات الجمعية العامة للمساهمين 

  .الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير:  ليصبح1990

  :تعريف وأهداف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير) 2

متع بشخصية معنوية ناعي، تتهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وص: التعريف) أ

 630لي، الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، شركة بالأسهم برأسمال يقدر بـ اموالإستقلال ال

  . عامل، مقرها بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة500مليون دج وتوظف 
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شاطات التجارية الهدف من الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير هو تنمية الن: الهدف) ب

  :وتقويم كل الحالات بجميع الوسائل المتاحة لاسيما في الميادين التالية

 تنظيم المعارض والمعارض الخاصة -

 استغلال وتطوير الهياكل -

 .استيراد وتصدير -

  :مهام وصلاحيات الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير) 3

  1: الصادرات بـتقوم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير في إطار ترقية

دراسات السوق، تقديم : ترقية الصادرات الجزائرية نحو الخارج بكل الطرق الممكنة مثل -

 إلخ... المعلومات العامة، الوثائق الإشهارية 

المعدة لتصدير من حيث  المنتجات تشجيع المتعاملين الإقتصاديين للمساهمة في تحديد -

زويدهم بمختلف المعلومات كذاتالنوعية والكمية ولتخطيط عمليات التصدير، و

 .ارات لحل مشاكلهموالإستش

البنوك، شركات التأمين، شركات (ضمان التنسيق بين المتعاملين المكملين لعملية التصدير  -

  ).النقل، أعوان العبور، مصالح الجمارك وغيرهم

                                                 
  .241، ص 1987، سنة 10 الجريدة الرسمية، العدد - 1
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  )2001-90(خلال الفترة تطور التجارة الخارجية الجزائرية : الرابعالمبحث 

 هذا المبحث سنحاول تحليل تطور التجارة الخارجية أي تقديم مختلف التطورات الرقمية التي من خلال

  )1990/2001(بها كل من الميزان التجاري، الصادرات والواردات وذلك خلال الفترة  مر

  :ومنه قسمنا المبحث إلى ثلاث مطالب كالتالي

  2001-1990(تطور الميزان التجاري : المطلب الأول

  )2001-1995(تطور التركيب السلعي للصادرات والواردات :  الثانيالمطلب

  )2001-2000(التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية : المطلب الثالث

  )2000-1994(دراسة إحصائية لتطور الصادرات والواردات الجزائرية : المطلب الرابع

  )2001-90(خلال فترة  الميزان التجاريتطور : المطلب الأول 

  )2001-90(الميزان التجاري للفترة تطور ) : 5(دول رقم ج

  مليون دج: الوحدة
الميزان   الواردات  الصادرات  السنوات

  التجاري
معدل التغطية 

%  
1990  100940  86475  14465  116.72  
1991  219381  139241  80140  157.55  
1992  243087  188548  54539  128.92  
1993  235448  205034  30414  114.83  
1994  302897  340142  -37245  89.05  
1995  488270  513193  -24923  95.14  
1996  732517  498325  234192  146.99  
1997  801712  505882  295830  158.47  
1998  599903  552359  47544  108.60  
1999  828500  610673  217827  135.66  
2000  1473557  692766  780791  212.70  
2001  1674965  775496  899469  215.98  

  المديرية العامة للجمارك: المصدر 

  .للميزان التجاري أهمية اقتصادية كبيرة، فمن خلاله يمكننا التعرف على درجة التطور لبلد ما

يتبين لنا أن الميزان التجاري عرف عدة تغيرات خلال الفترة الممتدة  5من خلال الجدول رقم 

  )2001-1990(من بين 
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 80140 مليون دج و14465 برصيد موجب بلغ على التوالي 1991 و1990لقد تميزت سنتي 

مليون دج وكان سبب هذا الفائض هو الارتفاع النسبي في أسعار المحروقات من جراء حرب الخليج، 

حيث انخفض العرض العالمي للبترول بسبب انسحاب العراق من الأسواق البترولية، ولقد صاحب 

، 1991 مليون دج سنة 139241 إلى 1990 مليون دج سنة 86475الإرتفاع في الواردات من 

 1991 مليون دج سنة 219381 إلى 1990 مليون دج سنة 100940درات من ارتفاعا في الصا

  .%157.55 إلى %116.72بمعدلات تغطية على التوالي من 

بـ  والذي قدر 1991 فقد عرف الميزان التجاري انخفاضا مقارنة مع سنة 1992أما في سنة 

 مليون دج والإرتفاع الطفيف للصادرات 49307 مليون دج بسبب ارتفاع الواردات بقيمة 25601

  بمعدل تغطية يساوي1992ون دج سنة  ملي4539 مليون دج حيث قدر الرصيد بـ 23706بقيمة 

114.83%.  

 حيث تميزتا برصيد سالب على 1995 و1994لقد عرف الميزان التجاري عجزا خلال سنتي 

مليون دج وكان سبب هذا العجز هو انخفاض أسعار ) 24923(-مليون دج و) 37245(–لي التوا

 513193 و1994 مليون دج سنة 340142البترول وكذلك ارتفاع الواردات والتي بلغت على التوالي 

– بمقدار 1994 مقارنة بـ 1995، ولكن نلاحظ أن العجز تقلص سنة 1995مليون دج سنة 

 كانت السنة التي بدأ 1995عل أهم سبب للإرتفاع الهائل للواردات هو أن سنة مليون دج ول) 12322(

  .فيها التطبيق الفعلي لمرسوم تحرير التجارة الخارجية

 أصبح موجبا بمقدار 1996فمن خلال الجدول يتبين لنا أن رصيد الميزان التجاري سنة 

مليون دج وانخفاض في قيمة  732517 مليون دج بسبب ارتفاع الصادرات التي قدرت بـ 234192

ارتفاع نسبة إلى  بسبب ارتفاع سعر الدولار، إذ أدى هذا  وذلك498325الواردات التي تقدرت بـ 

  %146.99التغطية إلى 

 مليون دج صاحبه ارتفاع 801712 ارتفعت قيمة الصادرات التي تقدر بـ 1997أما في سنة 

 وبالتالي سجل فائضا في %158.47دل تغطية  مليون دج وبمع505882في الواردات الذي يقدر بـ 

  . مليون دج295830الميزان التجاري قدر بحوالي 
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 مليون دج، والواردات تساوي 599903 إلى 1998في حين أن الصادرات انخفضت سنة 

 ومنه انخفض الفائض خلال هذه %108.60 مليون دج فانخفض بمعدل تغطية الذي يساوي 552359

  .ن دج مليو47544السنة إلى 

 مليون دج، 828500 عادت الصادرات إلى الإرتفاع حيث بلغت قيمتها 1999أما خلال سنة 

  %135.66 مليون دج بمعدل تغطية 217827مما أدى إلى ارتفاع الميزان التجاري إلى 

ما ميزهما هو التحسن الملحوظ جدا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ) 2001-2000(أما سنتي 

 مليون 780791 على التوالي بـ 2001 و2000اري سجل فائضا خياليا وقياسيا سنة أن الميزان التج

 حيث قدرت معدلات 1999 مليون دج، أي ما يكافئ قيمة الصادرات الجزائرية لسنة 899469دج و

أسعار المحروقات، ، وكان هذا التحسن نتيجة لارتفاع %215.98 و%212.70التغطية على التوالي 

  :هذه الأسعارالتي ساهمت في ارتفاع ومن بين العوامل 

 $28 و$22 للمحافظة على سعر الخام بين OPEPالإستراتيجية المتبعة من طرف  -

  .للبرميل

  )2001-1995(تطور الترآيب السلعي للصادرات والواردات : المطلب الثاني

  : بالنسبة للواردات-1

تحرير التجارة الخارجية إن أهم ما ميز الفترة التي نحن بصدد دراستها ألا وهي سياسة 

 مواد التجهيز الصناعي احتلت المرتبة الأولى  نلاحظ أن نسبة6الجزائرية، ومن خلال الجدول رقم 

 1996 ثم ارتفعت سنة %27.3 تقدر بـ 1995من حيث الإستيراد، حيث كانت نسبة استيرادها سنة 

 عادت 1998 وسنة %29.21 بنسبة قدرها 1997 ثم عادت لتنخفض سنة %33.22بنسبة قدرها 

 قدرت 2001 و2000، أما سنتي %35.13بنسبة 1999، ثم ارتفعت أكثر سنة %31.18لترتفع بنسبة 

  .  ومنه تبقى تحتل المرتبة الأولى دائما%34.53 و%32.42نسبتهما على التوالي 

 %25.58 بـ 1995ثم تأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية التي قدرت نسبة استيرادها سنة 

 كأعلى معدل عرفته نسبة استيرادها لهذه المواد أي ما يعادل %29.88 إلى معدل 1997لتصل سنة 

  . مليون دج خلال هذه العشرية143961
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 المواد نصف مصنعة والتي عرفت تذبذب من حيث استيرادها من سنة ونجد في المرتبة الثالثة

  .%22.04ـ  أعلى نسبة والتي تقدر ب1995إلى أخرى، حيث شهدت سنة 

أما عن المواد الإستهلاكية كالأدوات الكهرومنزلية عرفت تذبذبا من سنة إلى أخرى من حيث 

 سنة %14.75 لتصل إلى معدل %16.27 بـ 1995الإستيراد إذ تتراوح نسبة استيرادها سنة 

 ، نلاحظ نموا فيما يخص الإستيراد للمواد الإستهلاكية أي هناك ارتفاع إيجابي في قيمة2001

 مليون دج سنة 114403 مليون دج إلى 83502 بـ 1995الإستيراد لهذه المواد والتي بلغت في سنة 

2001.  

 1995 للواردات فعرفت ارتفاع كبيرا بحيث بلغت قيمتها سنة أما فيما يخص المستوى الإجمالي

  . مليون دج كأقصى حد775496 إلى 2001 مليون دج لتصل سنة 533396بـ 

  :اب هذا الإرتفاع إلى ما يليويمكن تلخيص أسب

 من طرف إدارة الجمارك للمستوردين وذلك من حيث التخفيض في التسهيلات المقدمة -

  معدل التعريفة الجمركية وكذا الإجراءات المتنوعة

 .الغياب الشبه تام لعملية المنافسة -
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  )2001-1995(تطور الواردات حسب التركيب السلعي للفترة : )6(جدول رقم 

   مليون دج:الوحدة
مجموع   2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  الإستهلاك

25.63  26.79198780  25.15185596  153730 28.5  29.88148782  28.59143961  25.58142452  131283  مواد غذائية

  1.26  9750  1.15  7989  1.68  10248  1.18  7395  1.4  6754  1.21  6037  1.09  5808  طاقات وزيوت

  5  38812  5.36  37119  5.14  31258  5.99  31730  6.54  31517  5.47  27276  7.34  57646  مواد خام

مواد نصف 

  مصنعة

113112  22.04  27922  19.65  87104  18.08  101162  18.58  103096  16.88  126567  18.27  138518  17.86  

 مواد تجهيز

  فلاحية

1963  0.38  2210  0.45  1154  0.24  2531  0.48  4828  0.79  5650  0.95  7423  0.97  

مواد التجهيز 

  الصناعي

140082  27.3  185512  33.22  140728  29.21  183290  31.18  214504  35.13  224598  32.42  267810  34.53  

  14.75  114403  15.06  104355  15.23  93015  14.09  77470  14.65  70595  11.41  55878  16.27  83502  مواد استهلاكية

  100  775496  100  692774  100  610679  100  552360  100  481813  100  447287  100  533396  المجموع

  

  .DGD ،CNISالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات : المصدر
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  : بالنسبة للصادرات-2

ية مميزة بالسيطرة التامة لقطاع نلاحظ أن نسبة الصادرات الجزائر 7من خلال الجدول رقم 

   من القيمة الإجمالية لصادرات السلع2001 سنة %96.99المحروقات والتي تمثل 

ومن العوامل التي كان لها الشأن في التأثير على حجم الصادرات فيما يخص المحروقات تتمثل 

  :فيما يلي

في إطار منظمة الدول تراجع الإنتاج وبالتالي التصدير وذلك وفقا للإتفاقيات المبرمة  -

  )OPEC(للبترول المصدرة 

قلبات أسعار البترول الذي أدى بالدول إلى انخفاض من سقف إنتاجها حسب السياسة التي ت -

 .1998سنة ) OPEC(اتبعتها منظمة الأوبيك 

أما فيما يخص تطور الصادرات خارج المحروقات تبقى هامشية، فأكبر نسبة لها كانت سنة 

 من الإجمالي للصادرات، بسبب %3.71حت نسبة المواد نصف مصنعة المصدرة  والتي تراو1996

، أما 2001 سنة%2.25ى نة، وبعدها تراجعت هذه النسبة إلانخفاض أسعار النفط خلال هذه الس

فكانت نسبة ) مواد التجهيز الصناعية، الزراعية، مواد غذائية ومنتجات الخام(المنتجات الأخرى 

 ونستخلص من خلال عرضنا لتطور %3سنوات الأخيرة لا تتجاوز تصديرها خلال الخمس 

الصادرات حسب التركيب السلعي أن حصة الصادرات من غير المحروقات بسيطة وتقدر بـ 

3.01%.
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  )2001-1995(حسب التركيب السلعي للفترة الصادرات تطور : )7(رقم جدول 

  مليون دج: الوحدة
مجموع   2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  الإستهلاك

 0.15  2541 0.25  2258 0.19  1576 0.26  1692 0.29  2395 1.02  7.439 1.08  5265  مواد غذائية

  96.99  1624503  96.82  1426659  96.7  799259  96.18  573952  96.5  787293  93.4  684242  95.02  463972  طاقات وزيوت

  0.20  3204  0.21  3162  0.33  2860  0.49  2943  0.31  2505  0.33  2387  0.4  1950  مواد خام

مواد نصف 

  مصنعة

13085  2.67  27168  3.71  20903  2.56  15764  2.65  18738  2.41  35907  2.39  37817  2.25  

مواد تجهيز 

  فلاحية

232  0.05  194  0.03  40  0.01  59  0.01  1678  0.17  903  0.06  1104  0.06  

مواد التجهيز 

  الصناعي

861  0.18  2494  0.34  1223  0.15  3316  0.22  3165  0.38  3538  0.24  3781  0.23  

مواد 

  استهلاكية

2909  0.6  8573  1.17  1501  0.18  1140  0.19  1335  0.16  1929  0.03  2015  0.12  

  100  1674965  100  1474356  100  828511  100  598866  100  815860  100  732497  100  488274  المجموع

  .DGD ،CNISالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات : المصدر
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  )2001-2000(التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية : المطلب الثالث 

  ):2001-2000( تطور توزيع الواردات حسب المناطق والبلدان للفترة -1

المناطق الجغرافية تتميز بسيطرة  الذي يخص توزيع الواردات حسب 8من خلال الجدول رقم 

  . باعتبارها أهم مورد للجزائرUEدول الإتحاد الأوروبي 

  )2001-2000(حسب المناطق والبلدان للفترة توزيع الواردات ): 8(الجدول رقم 

  مليون دولار: الوحدة

التطور   2001  2000  

  بالدولار

  % %  القيمة %  القيمة  المناطق الإقتصادية

 3.55 57.40  5523 57.97  5334  بيالإتحاد الأورو

منظمة التعاون والتنمية 

 OCDEالإقتصادية 

2060  22.39  2180  22.65  5.82  

 1.89 7.84 755 8.05 741  دول آسيا

 15.70 6.05 582 5.47 503  دول أوروبية أخرى

 -14.20 1.38 133 1.68 155 البلدان العربية

  33.33  0.58  56  0.45  42  دول المغرب العربي

  4.70  2.77  267  2.77  255  أمريكا اللاتينية

  14.41  1.31  127  1.20  111  البلدان الأفريقية

  4.57  100  9623  100  9201  المجموع

  .DGD ،CNISالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات : المصدر

ر  مليون دولا9201 تساوي 2000 نلاحظ أن الواردات الكلية لسنة 8استنادا إلى الجدول رقم 

  .%4.57 مليون دولار بنسبة 421 مليون دولار أي تقدر الزيادة بـ 9623 إلى 2001لتصل سنة 

 تتميز بسيطرتها على الواردات UEونلاحظ أيضا من الجدول أن دول الإتحاد الأوروبي 

 مليون دولار 189 أي بـ %3.55بـ  UEالجزائرية، حيث زادت نسبة الإستيراد من هذه الدول 
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، أي أن 2001 سنة %57.40 إلى 2000 سنة %57.97 الطفيف في النسبة، أي من رغم الإنخفاض

دول الإتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأولى من نصيب واردات الجزائر، ثم تأتي في المرتبة الثانية 

 مليون دولار سنة 2060درها ق في أوروبا بقيمة OCDEتصادية قبلدان منظمة التعاون والتنمية الإ

  .%5.82 مليون دولار بنسبة 120 أي زيادة قدرها 2001 مليون دولار سنة 2180  إلى2000

 مليون دولار 79أما واردات الجزائر من الدول الأوروبية الأخرى فقد عرفت تطورا قدر بقيمة 

 إلى 2001 مليون دولار لتصل سنة 503 تقدر بـ 2000 حيث كانت الواردات سنة %15.70بنسبة 

  . مليون دولار582

 741 مقدرة بـ 2000ما فيما يخص دول آسيا فعرفت وارداتها تطورا خفيفا، إذ كانت سنة أ

، مقابل ذلك عرفت البلدان العربية %1.89 دولار بنسبة 755 إلى 2001مليون دولار لتصل سنة 

 إلى 2001 مليون دولار لتصل سنة 155 بـ 2000انخفاضا في قيمة الواردات حيث كانت تقدر سنة 

  .%14.20-ن دولار لتحقق بذلك نسبة سالبة تقدر بـ  مليو133

 مليون دولار أي 12 أي بـ %4.70أما دول أمريكا اللاتينية فقد بلغت نسبة الواردات منها بـ 

 2001 مليون دولار لتصل سنة 255 بـ 2000عرفت تطورا خفيفا حيث قدرت قيمة الواردات سنة 

  . مليون دولار267إلى 

 %1.31 و%0.58لعربي والبلدان الأفريقية تحتل المراتب الأخيرة بـ وتبقى بلدان المغرب ا

  .2001سنة 

  ):2001-2000( تطور توزيع الصادرات حسب المناطق والبلدان للفترة -2

يتبين لنا أن الزبون الذي يحتل الصدارة هي دول الإتحاد الأوروبي  9من خلال الجدول رقم 

UE.  
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  )2001-2000(سب المناطق والبلدان للفترة الصادرات حتوزيع ): 9(الجدول رقم 

  مليون دولار: الوحدة

التطور   2001  2000  

  بالدولار

  % %  القيمة %  القيمة  المناطق الإقتصادية

 20.73 63.83  14823 62.85  12277  الإتحاد الأوروبي

منظمة التعاون والتنمية 

 OCDEالإقتصادية 

4857  24.87  5185  22.30  6.75  

 21.46 0.99 232 0.98 191  رىدول أوروبية أخ

 13.93 7.28 1692 7.60 1485 أمريكا اللاتينية

  73.31  2.43  565  1.66  326  دول آسيا

  174.82  1.64  382  0.71  139 البلدان العربية

  36.92  1.53  356  1.33  260  دول المغرب العربي

  18.94  100  23235  100  19535  المجموع

  .DGD ،CNISالآلي والإحصائيات المركز الوطني للإعلام : المصدر

 يبقى أهم زبون للجزائر، أي UE أن دول الإتحاد الأوروبي نلاحظ 9من خلال الجدول رقم 

بقيت تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات، علما أن قطاع المحروقات المسيطر الوحيد على 

  . مليون دولار14823ي  ما يساو%63.83 بـ 2001صادرات الجزائر، فبلغت نسبة الصادرات سنة 

 نجدها تحتل المرتبة الثانية بنسبة OCDEوفيما يخص دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 

  .2001 أي بانخفاض طفيف طيلة سنة 2000 سنة %24.87 و2001 سنة 22.30%

 بـ 2000أما المرتبة الثالثة فتعود لدول أمريكا اللاتينية حيث بلغت نسبة الصادرات إليها سنة 

  .، أي بانخفاض طفيف جدا2001 سنة %7.28 و7.60%

، %1.66(أما دول آسيا والبلدان العربية ودول المغرب العربي تحتل المراتب الأخيرة بنسبة 

على التوالي سنة ) %1.53، %1.64، %2.43( و2000على التوالي سنة ) 1.33%، 0.71%

2001.  
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والواردات الجزائرية خلال الفترة دراسة إحصائية لتطور الصادرات : المطلب الرابع
)1994-2000(  

اولات العديدة والمتكررة لإخراج الاقتصاد الوطني، وبالخصوص قطاع التجارة المحرغم 

يسفر على نتائج تذكر، إذ لا الخارجية الجزائرية، من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات، إلا أن ذلك لم 

 الواردات فلا تزال هي  من مجمل الصادرات، أما%96من تزال تمثل صادراتنا من المحروقات أكثر 

 من مجمل %30ل الخزينة العمومية، خصوصا فاتورة المواد الغذائية التي تمثل بدورها تثقل كاه

  .وارداتنا

، تؤكد ما قلناه أعلاه وتظهر بجلاء، ولهذا الغرض فإن هذه لدراسة الإحصائية التي سأقوم بهاوا

  :ساسية للإحصاء، وهيناصر الثلاثة الأالدراسة اعتمدت على الع

  الجداول -

 )العرض البياني(البيانات  -
 المؤشرات الإحصائية -

  .فمن خلال هذه العناصر نقوم بدراسة الصادرات والواردات بصفة إجمالية

  :العرض الجدولي -1

في هذه النقطة سنقوم بعرض المعطيات الخاصة بالصادرات والواردات وكذا وضعية الميزان 

  .2000 و1994 للجزائر، جدوليا وذلك في الفترة المتراوحة بين التجاري
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  )2000-94( تطور الميزان التجاري للفترة ):10(جدول رقم 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة

  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

  9201  9164  9403  8687  9098  10761  9365  الواردات

  19575  12522  10213  13889  13375  10240  8340  الصادرات

الميزان 

  التجاري

1025-  521-  4277  5202  810  3358  10374  

نسبة 

 % التغطية

89.05  95.16  147.01  159.88  108.61  136.64  212.75  

  المديرية العامة للجمارك:المصدر 

  :قيمة الميزان التجاري وكذا نسبة التغطيةقات التي تمكننا من إيجاد لاوالع

  :ة الميزان التجاريالعلاقة الخاصة بقيم -

  

  :العلاقة الخاصة بنسبة التغطية -

  

 

  : العرض البياني-2

  : العرض عن طريق المنحنيات-1.2

نقوم في هذه النقطة بعرض المعطيات الخاصة بالصادرات والواردات وكذا وضعية الميزان 

اري في التجاري الجزائري، عن طريق منحنيات تبين تطور الصادرات والواردات والميزان التج

، وتحاول بعد ذلك الربط بين هذه المنحنيات ومحاولة قراءة 2000 و1994المرحلة أو الفترة ما بين 

  .ما تخفيه هذه المنحنيات

  الواردات-الصادرات = الميزان التجاري رصيد 

                     الصادرات
   x 100=                  نسبة التغطية 

              الواردات      
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شكل رقم 2عرض بياني لمنحنى الصادرات والواردات
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الشكل ٣: 
عرض بياني لمنحنى الميزان التجاري
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لخروج بثلاث نا اا، يمكنهاانطلاقا من الشكلين المعروضين أعلاه، والمنحنيات الثلاث اللذان يتضمن

  :ملاحظات مهمة وهي

  :1الملاحظة 

أنه يتميز باستقرار نسبي، مقارنة مع منحنى الصادرات الذي يعرف يلاحظ في منحنى الواردات 

فيها انطلاقا من  تذبذبا شديدا، ويرجع هذا الأمر إلى كون فاتورة الواردات يمكن لأي بلد التحكم

سواق الخارجية وقرارات الدول تخضع لوضعية الأسياسات وقرارات داخلية، أما الصادرات فهي 

المعنية بتلقي هذه الصادرات، خصوصا وأن الجزء الأعظم من صادراتنا يتعلق بالمحروقات التي 

  .تعرف تذبذبا مستمرا حجما وقيمة

  :2الملاحظة 

، أنه كلما كان منحنى الواردات فوق منحنى 3 والشكل 2يلاحظ من خلال المقارنة بين الشكل 

صادرات فإن منحنى الميزان التجاري يكون سالبا، وكلما كان العكس، أي كلما كان منحنى ال

  .فإن منحنى الميزان التجاري يكون موجباالصادرات فوق منحنى الواردات 

  :3الملاحظة 

يلاحظ كذلك أن التغيرات الحاصلة على مستوى منحنى الميزان التجاري تتبع تماما التغيرات 

وى منحنى الصادرات، حتى أننا لا نستطيع التفرقة بين المنحنيين إلا من خلال الحاصلة على مست

البيانات الموضوعة بجانبها، ويرجع هذا التشابه بين المنحنيين إلى كون أو إلى العلاقة الموجودة بين 

  :الميزان التجاري من جهة والصادرات والواردات من جهة أخرى وهي

B . C = X – M  

  ثل الميزان التجاريتم:  B . C: حيث

X :الصادرات  

M :الواردات  
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، X تصبح تابعة للتغيرات في  B . C شبه مستقرة، فإن التغيرات في الـ Mبما أن الواردات 

ولما كانت العلاقة بين هذين الأخيرين طردية ، كان الإتجاه العام للميزان التجاري يأخذ نفس الاتجاه 

  . بين المنحنيينالعام للصادرات، وهو ما يفسر التشابه

  )عن طريق المدرجات: ( العرض البياني-2.2

سنقوم خلال هذه النقطة بعرض بياني آخر، يتمثل في العرض عن طريق المدرجات ومن خلال 

هذه المدرجات نستخرج أعلى قيمة بلغتها كل من الصادرات والواردات والميزان التجاري، والتي يعبر 

  ).2000 إلى 1994(ى قيمة بلغتها خلال السنوات السبع عنها إحصائيا بالمنوال، وكذا أدن

شكل ٤: 
عرض بياني لمدرج الواردات
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شكل 5: 
عرض بياني لمدرج الصѧادرات 
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شكل ٦: 
عرض بياني لمدرج الميزان التجاري
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الميزان التجاري

  

كانت سنة ) أعلى المنوال(كما يظهر من خلال المدرجات السابقة أن أعلى قيمة بلغتها الواردات 

  .م2000ت والميزان التجاري فقد كانت سنة م، أما تلك المتعلقة بالصادرا1995

 مليون دولار أمريكي، 8687 حيث بلغت 97أما أدنى قيمة وصلت لها الواردات فكانت سنة 

 8340 حيث بلغت على التوالي، 1994بينما تلك الخاصة بالصادرات والميزان التجاري كانت سنة 

  . مليون دولار أمريكي1025-مليون دولار أمريكي و 

  : المؤشرات الإحصائية بعض-3

سنتطرق في هذه النقطة إلى حساب المتوسطات الحسابية لكل من الصادرات والواردات، ثم 

دى استقرار كل من الصادرات نحسب متوسط الإنحرافات عن هذه المتوسطات، لنعرف من خلالها م

، كلما كان المنحنى ات من عدمه، إذ كلما كان متوسط الإنحرافات على المتوسط الحسابي كبيرادروالوا

  .شديد الإضطراب، والعكس إذا كان متوسط الإنحرافات هذا ضعيف أو صغير

  :ونستعين بالجدول التالي لحساب مختلف المجاميع والإنحرافات
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  افاتحساب مختلف المجاميع والانحر): 11(رقم الجدول 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة

  الصادرات  السنوات
X  

  الواردات
M 

ات الإنحراف
XX −  

الإنحرافات 
MM −  

1994  8340  9365  4253.43  17.71  
1995  10240  10761  2353.43  1378.29  
1996  13375  9098  781.57  284.71  
1997  13889  8687  1295.57  695.71  
1998  10213  9403  2380.43  20.29  
1999  12522  9164  71.43  218.71  
2000  19575  9201  6981.57  181.71  

∑  88154  65679  18117.43  2797.13  

  إعداد الطالبة: المصدر

  : حساب المتوسطان الحسابيان للواردات والصادرات-1.3

DmillionsUSMM
n
M

M

DmillionsUSXX
n
X

X

71,9382
7

65679

43,12593
7

88154

=⇒=⇒=

=⇒=⇒=

∑

∑
 

  : حساب الانحرافات عن هذه المتوسطات-2.3

DmillionsUSee
n

MM
e

DmillionsUSee
n

XX
e

MMM

XXX

59,399
7

13,2797

20,2588
7

43,18117

=⇒=⇒
−

=

=⇒=⇒
−

=

∑

∑
 

 مرات ونصف متوسط الانحرافات عن 6:  عن متوسط الصادرات يفوق بـمتوسط الانحرافات

متوسط الواردات، وهو ما يجعل منحنى الصادرات يتميز باضطراب شديد مقارنة مع منحنى الواردات 

  .الذي يميز باستقرار نسبي حسب ما تبينه انحرافاته

تحسين وضعية الميزان ولكن هذا الاضطراب الشديد في الصادرات كان يتجه عموما في اتجاه 

  .التجاري
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  : معامل الارتباط-3.3

 ة التذبذب من عدمه بالنسبة لمنحنييبعد أن تمكننا من خلال العلاقة السابقة معرفة درج

ثير كل من الصادرات والواردات على لة معرفة مدى تأوت والصادرات، ننتقل الآن إلى محاالوادرا

  .الميزان التجاري وكيفية تأثيرهما عليه

، والصادرات Cساس فإننا نعتبر الميزان التجاري كمتغير اصطلح عليه الرمز وعلى هذا الأ

  .M، والواردات كمتغير ثالث اصطلح عليه الرمز Xكمتغير آخر اصطلح عليه الرمز 

، أحاول من خلال المعطيات المتاحة C وM، وكذا بين C وXقة المعروفة بين لاوبتجاهلي للع

ج المتوصل إليها ، ودرجتها، ثم بعد ذلك اختبر النتائ)طبيعتها(قة بين كل زوج عندي أن استكشف العلا

  .انطلاقا من المعلومات المسبقة التي نعرفها عن طبيعة ودرجة العلاقة

  : وعلاقته تكتب كما يليr: تباطرونستعمل لهذا الغرض ما يسمى بمعامل الا

: C وXبين 
( )( )

( ) ( )∑ ∑
∑

−−

−−
=

22 .

.

XXCC

XXCC
r  

: C وMبين 
( )( )

( ) ( )∑ ∑
∑

−−

−−
=

22 .

.

MMCC

MMCC
r  



  في الجزائرالإصلاحات الإقتصادية : الفصل الثاني 

 95

  حساب معامل الإرتباط): 12(الجدول رقم 

  مليون دولار أمريكي: الوحدة
 

)  C X  M السنوات )CC −  ( )XX −  ( )MM − ( )CC −( )XX − ( )CC −( )MM − ( )2CC −  ( )2XX −  ( )2MM −  

1994  1025-  8340  9365  4235.70-  4253.43-  17.71-  18016313  75014.4949  17941273.09  18091666.76  313.6441  

1995  521-  10240  10761  3731.714-  2353.43  1378.29  8782327.679  5143384.089-  13925689.38  5538632.765  1899683.324  

1996  4277  13375  9098  1066.286  781.57  284.71  833377.149  303582.2871-  1136965.834  610851.6649  81059.7841  

1997  5202  13889  8687  1991.286  1295.57  695.71  2579850.403  1385357.583-  3965219.934  1678501.625  4840112.4041  

1998  810  10213  9403  2400.714-  2380.43  20.29  5714731.627  48710.48706-  5763427.71  5666446.985  411.8841  

1999  3358  12522  9164  147.286  71.43  218.71-  10520.639-  32212.92106-  21693.1658  5102.2449  47834.0641  

2000  10374  19575  9201  7163.286  6981.57  181.71-  50010982.64  1301640.699-  51312666.32  48742319.66  33018.5241  

∑  22475  88154  65679        85927062.25  8139909.407-  94066935.43  80333521.71  2546333.429  

من إعداد الطالبة: المصدر
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  :C وx حساب معامل الارتباط بين -1.3.3

( )( )
( ) ( )

9885,0

3,86929444
25,85927062

71,8033352143,94066935
25,85927062

.

.
22

=

=
×

=
−−

−−
=
∑ ∑
∑

r

XXCC

XXCC
r

 

  :تدل على شيئينأن هذه النتيجة يمكن 

   علاقة طرديةC وX موجب فهذا يعني أن العلاقة بين r مادام -

 ، وأن أيC وX يقترب كثيرا من الواحد فهذا يعني أن هناك ارتباط وثيق بين rومادام  -

 .C يؤثر تأثيرا كبيرا على Xتغير في 

 X، وكذا المنحنيات لكل من C وXويمكن اختبار هذه النتيجة من خلال العلاقة المعروفة بين 

  .المنحنيات يتشابهان تماماإذ أن  Cو

  :C وM معامل الاتباط بين -2.3.3

( )( )
( ) ( )

526,0

5,15476620
407,8139909

429,254633343,94066935
407,8139909

.

.
22

−=

−
=

×

−
=

−−

−−
=
∑ ∑
∑

r

MMCC

MMCC
r

  

  :هذه النتيجة يمكن أن نخلص منها إلى ما يلي

   علاقة عكسيةM وC سالب، فهذا يعني أن العلاقة بين rمادام  -

 إن وهذا C ليس لها تأثير كبير على r لا يقترب كثيرا من الواحد مما يعني أن rومادام  -

  .M وCشئنا اختبرناه من خلال المنحنيين اللذين يمثلان 

  :من خلال ما تم استعراضه جدوليا وبيانيا وحسابيا، يجعلنا نخلص إلى ما يلي

، 98ئ في سنة وضعية الميزان التجاري تتحسن من سنة لأخرى، ماعدا ذلك الانخفاض الطار

  .الصادراتحلال الواردات، وإنما إلى زيادة وهذا يرجع ليس إلى إ
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ومن بين الأمور التي يمكن الخلوص إليها هي أن طريقة المنحنيات تفضل على طريقة 

المدرجات عند إرادة المقارنة بين عدة متغيرات، لأن طريقة العرض بالمنحنيات تمكننا من عرض عدة 

.منحنيات في معلم واحد، بينما طريقة المدرجات لا تمكننا من ذلك
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  :خلاصة الفصل

من هذا الفصل أنه في ظل التحولات الإقتصادية التي شهدتها التجارة  استخلاصه ما يمكن

الخارجية الجزائرية على المستوى الدولي، فإن السياسة القديمة المنتهجة التي تتمثل في احتكار الدولة 

التصدير، للتجارة الخارجية لا تتماشى والتطورات التي عرفها العالم، لما لها من قيود على الإستيراد و

وهذا ما دفع بالجزائر إلى تبني سياسة جديدة تتمثل في الإنتقال من الإقتصاد المبني على احتكار 

 تجارتها وح ومحرر من كل هاته القيود وتحريرالدولة وتقييدها للتجارة الخارجية إلى اقتصاد مفت

التشريعية لتحرير التجارة طرقنا لكل القوانين ة مع صندوق النقد الدولي، وكذا تبالإتفاقيات المبرم

، ...)PROMEX, CAGEX(الخارجية وكذا المؤسسات التي تعمل على ترقية التجارة الخارجية 

وهكذا تترك الحرية للمتعاملين الإقتصاديين لتحسين التجارة الخارجية خاصة والإقتصاد الجزائري 

  .عامة، وذلك بزيادة التصنيع وجلب الإستثمارات

تطور التجارة الخارجية الجزائرية أن ما يميزها هو السيطرة لقطاع ومن خلال دراستنا ل

المحروقات على الصادرات، والمواد الغذائية وسلع التجهيز الصناعي على قطاع الواردات، وكذا 

، وكذا دراسة لتطور الصادرات سيطرة دول الإتحاد الأوروبي على أغلب صادراتنا ووارداتنا

  .ا باستعمال الجداول والبيانات والمؤشرات الاحصائيةوالواردات الجزائرية احصائي
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  الثالثالفصل 

  التجارة الخارجيةوعلاقتها بالجمارك 
  
  
  

  مقدمة الفصل 

  نبذة تاريخية حول نشأة إدارة الجمارك الجزائرية وتطورها: المبحث الأول  

  السياسة الجمركية الجزائرية: المبحث الثاني  

  تنظيم الإدارة العامة للجمارك: المبحث الثالث  

  لتجارة الخارجيةعلاقة الجمارك با: المبحث الرابع  

  خاتمة الفصل 
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  :الفصلمقدمة 

أحد القطاعات التي تمنحها الدولة اهتماما كبيرا، كما يعد إحدى الجمارك قطاع عتبر ي

المنسوبة إليها مهام الركائز الأساسية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، إذ تهدف إلى تحقيق ال

بح من الضروري وجود إدارة من خلالها يتم صوسائل الأساسية لإدارتها، ولذلك أباستعمال ال

تطبيق سياسة جمركية فعالة تتماشى مع التطورات الاقتصادية لأن القطاع الجمركي عرف منذ 

  .الاستقلال إلى غاية اليوم تحولات عديدة أثرت في الاقتصاد الوطني

ولهذا سوف نحاول في هذا الفصل التعرف على هذا القطاع من خلال مهامها وسائل 

إدارتها، السياسة الجمركية المطبقة، تنظيمها الهيكلي وكذا علاقتها مع المحيط الاقتصادي والنظم 

الجمركية  وكذا العلاقة بين إدارة الجمارك والتجارة الخارجية من خلال الإجراءات الاقتصادية

  .المطبقة على هذه الأخيرة
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  لمحة عامة عن المدیریة العامة للجمارك: المبحث الأول

ن المديرية العامة للجمارك هي جهاز مراقبة تعمل على تطبيق القوانين ومحاربة الغش، إ

كما تعتبر هيئة من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة المالية، حيث تمثل إحدى الركائز الأساسية 

د عليها الدولة لحماية وخدمة الإقتصاد الوطني، وكذا الدور الذي تلعبه في مراقبة مالتي تعت

  .لتجارة الخارجيةا

  التعریف بالجمارك الجزائریة: المطلب الأول

الجمارك عبارة عن إدارة عامة تسهر عند الإستيراد والتصدير على تطبيق التشريع إن 

  .1الخاص بالتجارة الخارجية والتشريع الذي يضبط العلاقات المالية مع الخارج ومراقبة ذلك

قتصاد بصفة عامة، وضبط التجارة الخارجية تعد إدارة الجمارك أداة فعالة لضبط الإ

بصفة خاصة، كما تسهر بكامل أعضائها على تطبيق القوانين واحترام التشريعات التي تضم 

المبادلات الإقتصادية وتحركات الأشخاص ووسائل النقل البرية والبحرية وكذا الجوية من وإلى 

  .الخارج

   مجال نشاط إدارة الجمارك-1

سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في القانون، وتقوم بتحديد تمارس عملها في "

منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية وتشكل هذه المنطقة النطاق 

  .2"الجمركي

  :3 من قانون الجمارك فإن ما يعرف بالنطاق الجمركي والذي يشمل29وحسب المادة 

ه الإقليمية والمنطقة المتاحة لها والمياه الداخلية كما  تتكون من الميا:بحريةالمنطقة ال )1

  .هي محددة في التشريع المعمول به

 :البريةمنطقة ال )2

 . منه2كلم30على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد تمتد  •

 . منه2كلم30على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد كما تمتد  •

                                                 
  .1992 من قانون الجمارك الجزائري 3 المادة - 1
 ص 28 المادة 1998 اوت 29فق لـ  الموا1419 جمادى الأولى 1 المتضمنة لقانون الجمارك الصادرة في 61 الجريدة الرسمية عدد - 2

19.  
  .98 من قانون الجمارك 29 المادة - 3
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 إلى غاية 2كلم30 لقمع الغش يمكن عند الضرورة تمديد عمق المنطقة البرية من لاوتسهي •

 و ولايات تندوف، أدرار، 2كلم400غاية  غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى 2كلم60

 ".تمنراست

وأيضا تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية  •

  الحراسة، المراقبة والتفتيش: طني وسلطات عدة منهاوالدفاع الو

  نبذة تاريخية حول نشأة الجمارك الجزائرية -2

 حيث عرفت 1تشغل الجمارك جانبا كبيرا من الأهمية في الرقابة على التجارة الخارجية

  .تطورا مرتبطا بالإقتصاد الوطني في مختلف مراحله

  :1969 إلى 1962المرحلة من ) 1

 أنشأت 1963، ففي أفريل ل مباشرة عرفت الجزائر تحولات اقتصاديةبعد الإستقلا

مصلحة بوزارة المالية تسمى مصلحة الجمارك بموجب مرسوم رئاسي، فشكلت مصلحة 

، صدر قرار وزاري حدد مهام المديرية 1963 ماي 15وفي التحويلات الخارجية والجمارك 

  :2التي قسمت بدورها إلى مديريتين فرعيتين

 ية الفرعية للجماركالمدير •

 المديرية الفرعية للتحويلات الخارجية •

 التي شجعت استيراد الثروة 1963قد تم تطبيق أول تعريفة جمركية جزائرية في أكتوبر ف

 بينما المنتجات الموجهة للإستهلاك النهائي فهي %10الصناعية التي خضعت لتعريفة مقدرة بـ 

 في هذا الشأن أن السلطات الجزائرية قد توجهت ، وما يمكن ملاحظته%203 و15تتراوح بين 

إلى تشجيع الواردات من السلع التجهيزية بفرضها رسوما جمركية منخفضة من جهة، ومن جهة 

أخرى فرضت على باقي السلع نسب رسوم مرتفعة بغرض حماية الإنتاج الوطني من المنافسة 

 كان 1964 التنمية، أما في أفريل الأجنبية، والحد من استيراد السلع الغير ضرورية لعملية

تأسيس مراقبة المبادلة، هذه المراقبة كانت مرنة لأن لم يكن في تلك الفترة منع نقل رؤوس 

الأموال إلى الخارج تمثلت هذه الرقابة في إنشاء تجمعات مهنية للشراء، تضم المستوردين 

من خلالها على تغطية الخواص في شكل مؤسسات أغلب رأسمالها للقطاع العام الذي يعمل 

                                                 
1 - Revue des douanes numéro spécial ; CNID ; p31. 

  .105، ص 1994 – فرع تسيير– رسالة ماجستير في العلوم الإقتصادية "الحماية الجمرآية في الجزائر" زايد مراد - 2
3 - la douanes au service de l’économie – C.N.I.D – 1996, p10. 
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حاجيات معينة، بالنظر إلى المجهودات المبذولة من أجل إنجاح مخطط التنمية وتوجيه التطبيقات 

والعمليات من الضروري إحداث بعض التغيرات على هذه المنشآت التي تعد مفتاح التنظيم 

ت  حيث أصبح279-64 بموجب مرسوم رقم 1964 سبتمبر 1الإقتصادي وهذا ما حدث في 

  .المديرية الفرعية للجمارك مديرية وطنية محدودة الحرية في ممارسة أدوارها

عريفة وتعديله باعتماد تعريفات جديدة من ت تمت مراجعة نظام ال1968أما بالنسبة لسنة 

  .أجل توجيه الواردات لخدمة استراتيجية التنمية الوطنية

  :1979 إلى 1970المرحلة ) 2

م المتزايد للتجارة الخارجية، واحتكار الخدمات المسيرة من طرف تميزت هذه الفترة بالتأمي

المؤسسات الوطنية، وتنشيط الأعمال الإقتصادية وتطبيق مخططات التنمية الإقتصادية المحلية 

  .1لتسيير عملية الإحتكار

هذه المعطيات الإقتصادية الجديدة أرغمت إعادة هيكلة التعريفة الجمركية تماشيا للمتطلبات 

  :2جديدة لمراقبة التجارة الخارجية الذي يتطلب بموجبه ثلاث أنظمةال

 اتباع نظام حصص بالتحديد الكمي للواردات •

 نظام خاص بالمواد الحرة •

 الذي يعمل على تنظيم 1973نظام خاص بالتراخيص الشاملة للإستيراد سنة  •

ت بالرغم ومراقبة المنتجات المستوردة وتحقيق نوع من المرونة على حركات المبادلا

 بينما سجل %25 إذ قدر بـ 1969من ذلك سجل معدل الإستيراد ارتفاعا مذهلا سنة 

 02-78 الشيء الذي دفع الدولة إلى إصدار قانون %31,5 ما يعادل 1977سنة 

 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ومنع كل 1978 فيفري 11المؤرخ في 

 .1979رافق ذلك صدور قانون الجمارك لسنة ممارسة حرة من طرف القطاع الخاص، 

                                                 
1 - la douanes au service de l’économie, op cit, p11. 
2 - la revue des douanes, op cit, p 32. 
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  :1988 إلى 1980المرحلة من ) 3

م، هذا السند القانوني الذي يساعدها على تحقيق 1979بعد صدور قانون الجمارك سنة 

أهدافها المسطرة، وسعيا إلى تشجيع المبادرات والأهداف التي تعمل هذه الأخيرة على تحقيقها، 

عطاء كامل الإستقلالية لهذه الإدارة باعتبارها مديرية عامة، وذلك عمدت وزارة المالية إلى إ

 الذي ساهم في هيكلة هذه المديرية، إذ 1982 لسنة 237-82بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  :قسمت إلى خمس مديريات مركزية إضافة إلى أقسام المراقبة

 المديرية المركزية للأنظمة الجمركية والجبائية •

 ية للتنظيم والمنازعات الجمركيةالمديرية المركز •

 المديرية المركزية للدراسات والتخطيط •

 المديرية المركزية للموظفين والتكوين •

 المديرية المركزية لتسيير الإعتمادات والوسائل •

نلاحظ في هذه الفترة أن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن تنظيم وتسيير العمليات 

مجال التجارة الخارجية ومحاولة تأميمها بفضل التخطيط التجارية، وذلك بتدخلها مباشرة في 

المنتهج من قبل السلطات الجزائرية، ونلاحظ أيضا أن دور الجمارك في هذه المرحلة محدود 

من ناحية متابعة تنفيذ برنامج الرخص مما جعل عملية تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة عن 

 حساب تحقيق هدف آخر وهو حماية المنتوج الرقابة تهدف إلى تغذية الخزينة العامة على

  .المحلي من المنافسة الأجنبية

  : إلى يومنا هذا1988المرحلة ) 4

تختلف هذه المرحلة عن المراحل السابقة كونها تميزت بالتحرير التدريجي للتجارة 

  .1الخارجية إذ يظهر ذلك من خلال تعديل القوانين والنصوص التشريعية

 بتاريخ 324-90 لقطاع الجمارك من خلال المرسوم التنفيذي رقم أعطت وزارة الإقتصاد

 روحا جديدة سايرت هذه المعطيات حيث قسمت الإدارة الجمركية إلى 1990 أكتوبر 20

  :مديريات مركزية وهي

                                                 
1 - l revues des douanes numéro spécial, op cit, p 32. 
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 مديرية الأنظمة الجمركية الإقتصادية •

 مديرية المنازعات ومكافحة التهريب •

 م الآليمديرية التشريع والإحصائيات والإعلا •

 مديرية الموظفين والوسائل •

  :ومن بين مميزات هذه المرحلة

نظام اقتصاد السوق القائم على مبدأ الحرية التخلي عن سياسة الإحتكار وتبني  •

 التجارية والمنافسة الدولية في السوق، مبني على قانون العرض والطلب

 تنظيم عملية الإستيراد بمنح السجل التجاري •

 ائي وتطبيق الإصلاحات الإقتصاديةإصلاح النظام الجب •

 ة وإزالة الحواجز التي تعرقل عملية المبادلات الخارجيةيكتخفيض الرسوم الجمر •

 .تعديل القانون الجمركي وفق قوانين حديثة وإجراءات حديثة التطبيق •

إزالة الوصايا عن المؤسسات الإقتصادية العمومية لتؤدي وظائفها على عدم المساواة  •

  الخاصةمع المؤسسات

ارتفاع مستوى التبادل التجاري مع الخارج نتيجة فتح السوق الوطنية أمام المنتجات  •

 .الأجنبية

  مهام إدارة الجمارك الجزائریة: المطلب الثاني

في ظل الإصلاحات والتعديلات التي عرفتها إدارة الجمارك من خلال إعادة هيكلتها 

ذي يشهده الإقتصاد الوطني على مستوى التجارة وانتهاجها سياسة جمركية تتلائم مع التحول ال

، وباختلاف أوجه النظر، فهناك من يعتبر مهمة إدارة الجمارك إدارة ضريبية بحكم الخارجية

اتباعها لوزارة المالية، لأنها تعتبر مصلحة لمختلف الرسوم والضرائب أما البعض الآخر 

ر من الجبائي ويتفق الرأيين على أن إدارة فيعطيها صفة اقتصادية كونها تلعب دورا اقتصاديا أكث

  .قتصاد الوطنيتعد من أهم أجهزة إنعاش وتطوير الاالجمارك 

   :وتتلخص هذه المهام في
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  : المهمة الإقتصادية -1

  :باعتبارها مؤسسة حمائية تعمل الجمارك على

 حماية المنتجات الناشئة من المنافسة الأجنبية •

 بتحديد الواردات ذات الفائضجعل نظام الواردات ضروري وذلك  •

إلا أن هذا الدور لا يقتصر فقط على الدور الدفاعي من خلال اللجوء إلى استعمال مختلف 

العناصر الحمائية أو بعبارة أخرى الأهمية المرتبطة بتنمية الصادرات والفائدة المحصل عليها 

  :تتمثل فيما يليمن خلال تنشيط الحركة الدولية للبضائع، أظهروا لها أهداف جديدة 

 تنشيط التدخل الجمركي في ظل المبادلات بطريقة تجعلها عادلة •

تكيف الميكانيزمات الجمركية بتوزيع نشاطات التجارة الخارجية، وذلك من خلال  •

 ة كاحترام آجال التسليم، تسيير المخازن والنقليمطابقة تدخلها مع الأمور التجار

 لتجاري بتوظيف النظم الجمركيةالمساهمة في تطوير النشاط الصناعي وا •

ترقية وتشجيع التبادلات الخارجية من خلال مساندة وإعانة القطاعات المتدخلة في  •

 عملية التصدير

 تهيئة القرارات الملائمة •

تحصيل المعلومات عن النوع ووسيلة النقل المستعملة لتوجيه المنتوجات المستوردة  •

والجوية، وعلى محاور التجارة الغير والمصدرة لاسيما على النشاطات المينائية 

المشروعة أي مكافحة تهريب المواد الأولية والأساسية وإدخال البضائع بطريقة 

 .مغشوشة

تحصيل المعلومات عن طريق القروض، التسديدات، الأنظمة المالية المرتبطة  •

 :فةبالمبادلات الخارجية للبضائع من خلال هذه الأهداف تعمل إدارة الجمارك على معر

 الإتجاه العام للإستيراد والتصدير -

 القيمة والكمية الخاصة بالسلع المتبادلة -

 زبائن وموردي الدولة الأساسيين -

 درجة التبعية الإقتصادية والتكنولوجية -

 درجة الحماية الجمركية -

 .الموارد المالية المختلفة أو الجبائية المحصل عليها في فترة زمنية معينة -
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  المهمة الجبائية -2

حن نعلم أن الجمارك ولمدة طويلة اتخذت طابع إداري جبائي محض، وهذا يتجلى بقياس ن

حجم المدخولات والإيرادات الجبائية التي تضمنها، علاوة على تحصيل الإيرادات الجبائية فإن 

إدارة الجمارك مكلفة بتغطية القروض الجبائية أو الشبه جبائية التي تمس البضائع عند الإستيراد 

  .صديروالت

  .إضافة على ذلك مختلف الرقابات التي تمارسها في بعض الميادين الخاصة بالجباية

  :تحصيل الإيرادات الجمركية) 1.2

مركية وقروض جمن بين الأسباب الأساسية لتواجد إدارة الجمارك هي فرض الحقوق ال

لجبائي ردا هاما للمدخول ا، هذا ما شكل ولمدة طويلة مو1ضريبية أخرى من نفس الصنف

  .وتزويد الميزانية العمومية للدولة

  :تحصيل الإيرادات الغير جمركية) 2.2

بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات الجبائية في حد ذاتها، فإن إدارة الجمارك مكلفة بتغطية 

، والمقصود هنا 2 الحقوق والرسوم التي تمس العديد من الميادين الجبائية أو الشبه جبائيةضبع

لتي من بينها تلك التي تقتطع للإختصاص التام للجمارك والبعض الآخر ترجع فرض ضرائب ا

  .إلى إدارات أو هياكل عمومية أو خاصة

  :الرقابة الجبائية) 2.3

المهمة الجبائية للجمارك لا تتمثل فقط في التحصيلات المذكورة سابقا، بل يجب إضافة 

يقة مباشرة أو غير مباشرة لحساب إيرادات طرية العديدة إذ تقدم هذه الخدمات بالرقابات الجبائ

الجبائية للجمارك عند التصدير إذ تقوم المهمة ، ولكن من الضروري التذكير بأهمية 3أخرى

بمراقبة البضائع والوثائق المرفقة لها رغم تحصيل الحقوق والرسوم عند التصدير وتقدم وثائق 

  .مبررة عن الخروج من الحقل الجمركي

  مهام أخرى -3

                                                 
1 - Jean Claude Berr et Henri Tremeau (le droit douanier) édition Economica, paris 98, p27. 
2 - Jean Claude Berr et Henri Tremeau, op cit, p29. 
3 - Jean Claude Berr et Henri Tremeau , op cit, p31. 
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 ينحصر دور الجمارك بين المهمة الإقتصادية والمهمة الجبائية بل هناك مهام أخرى لا

  :وهي في عدة مجالات

  :في المجال المالي

 مراقبة التحركات المادية لرؤوس الأموال •

 مراقبة الصرف والسهر على احترام نظم الصرف •

 :في المجال الصحي

 مراقبة المنتوج من خلال صلاحية الإستهلاك •

 ترام القواعد الصحية المعمول بهاضمان اح •

 :في مجال الأمن العمومي

 مراقبة استيراد الأسلحة والذخائر •

 مراقبة الأشخاص المخالفين للقانون المتابعين قضائيا •

 :في المجال الفني والثقافي

 ثار الفنيةلآحماية التراث الفني والثقافي بمراقبة عملية تصدير ا •

 .رة والتي هي موضوع حماية محلية أو دوليةحماية الحيوانات والنباتات الناد •

 :وعليه فإن إدارة الجمارك تسعى إلى بلوغ أهداف منها

 وضع نظام تشريعي قانوني يشرح للمتعاملين كيفية العمل •

 مراقبة تسيير المصالح الجمركية •

 تنظيم حركة السلع ورؤوس الأموال من الحدود الجمركية •

 هدف جبائي •

 هدف حمائي •

 تهريبمكافحة الغش وال •

  الوسائل الأساسية لإدارة الجمارك: المطلب الثالث

تستعمل إدارة الجمارك وسائل عديدة للقيام بمهامها، وذلك لتحقيق الأهداف المخططة 

  .وتنقسم هذه الوسائل إلى ثلاثة أقسام، والوسائل القانونية، الوسائل المادية والوسائل البشرية

  :الوسائل القانونية -1

 لأنها تحدد مهام الجمارك والمتمثلة فيما انونية من أهم الوسائل الجمركيةتعتبر الوسائل الق

  :يلي
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  :1قانون الجمارك -1.1

تعتبر أول وسيلة تتبعها إدارة الجمارك، وباعتباره مرشد جمركي يحمي موظفي مصلحة 

الجمارك عن أداء وظيفتهم وكذلك يعتبر بمثابة مرجع يتضمن التنظيمات والتشريعات المتعلقة 

اط الجمركي، ويتم تطبيق هذا القانون عبر كامل التراب الوطني، وقانون الجمارك يحوي بالنش

 أصبح 2000م، وفي سنة 1992 مادة ونص قانوني وهذا حسب التعديل الجديد لقانون سنة 340

  . فصل بعد مصادقة البرلمان عليه15 مادة ونص قانوني موزع إلى 400يحتوي على 

  : قانون المالية-2.1

ضافة للضرائب والرسوم ة إقانون المالية بوثيقة تتضمن النفقات الإجمالية للدولبر تع

المباشرة والغير مباشرة وكذا المداخل المختلفة خلال السنة لصالح الدولة طبقا للقوانين 

والنصوص التنظيمية المعمول بها، وهذا القانون يصدر مرة كل بداية السنة وعلى إدارة 

  .ر جاء في قانون الماليةالجمارك اتباع كل تغي

  : قانون الدولي-3.1

هي عبارة عن مجموعة من القوانين الدولية معروفة لدى إدارة الجمارك وهو خاص 

 والمنظمة التعريفية الجمركية، وكذلك السوق الأوروبية CDDبقوانين مجلس التعاون الجمركي 

  .ائر وكل المنظمات الدولية التي لها علاقات مع الجزCEEالمشتركة 

  :الوسائل البشرية -2

ة وتنظيمهم وتتمثل في العنصر البشري بين إطارات أعوان الجمارك، وهم أعوان الدول

ختلاف المهام الموكلة إليهم ابتداء من المدير العام إلى غاية عون في الإدارات يختلف با

ذلك قبل البدأ المراقبة، كما لجأت إدارة الجمارك إلى إنشاء مراكز لتكوين الإطارات والأعوان و

 95 إلى غاية 91 والجدول التالي سيوضح تطور عدد المستخدمين ما بين في ممارسة أعمالهم،

  )1995-1991(تطور عدد المستخدمين من ): 13(والجدول رقم 

  عدد المستخدمين  السنوات
1991  7224  
1992  7427  

                                                 
  .2000 قانون الجمارك لسنة - 1
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1993  7446  
1994  8326  
  9000ما يفوق   1995

  ي للإعلام الآلي والإحصائياتالمركز الوطن: المصدر

  :القطب الإداري -1.2

تابع للموظفين العموميين لمباشرة اقتصادهم في الإعلام الآلي والإحصائيات، التكوين، 

  .1المنازعات، المحاسبة

  وتتمثل في فئة أعوان الجمارك:  القطب التقني-2.2

ي توجد بدائرة يجب على أعوان الجمارك بمختلف رتبهم، أداء اليمين أمام المحكمة الت

المقر الذي عينوا فيه، ويسجل لدى كتابة ضبط المحكمة وتعفى وثيقة أداء هذا اليمين من حقوق 

  .الطابع والتسجيل وتدون مجانا في بطاقات التعويض

  :تتكون فئة أعوان الجمارك من

  كالوريامستوى أقل من الب: Officier brigadeضابط الفرق  -

سنتين تعليم جامعي +  سنوات أو بكالوريا 5+ لفرق مستواه ضابط ا: ضابط المراقبة -

 قلعلى الأ
 سنوات أو متخرج من المدرسة الوطنية 5+ مستواه ضابط المراقبة : المفتش الرئيسي -

 للإدارة
 سنوات أو متخرج من معهد 5+ مفتش رئيسي :   Divisionnaireالمفتش العملاء  -

 IEDFالجمارك الجبائي القليعة 
 سنوات+ تش عميد مف: المراقب العام -

  ميزانية التسيير وميزانية التجهيز: تعتمد الوسائل البشرية على الموارد المالية التالية

  :ميزانية التسيير

  :تهدف إلى تغطية النفقات البشرية لسنة واحدة، وتحتوي على

                                                 
  .، المتعلق بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1998 الصادرة في أوت 61 العدد - 1
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  أجور ورواتب الجمركيين -

 نفقات التكوين -
 تكاليف الصيانة -

  :ميزانية التجهيز

 سنوات، لأنها تطلب من الدولة بهدف إنشاء مشروع 5 إلى 3ها ما بين يمكن أن تكون مدت

  .بناء مدرسة، مكتب جمركي، شراء معدات وتجهيزات آلية

 من خلال الجدول 1995 إلى 1992يمكن ملاحظة ميزانية التسيير لإدارة الجمارك من 

  :التالي

  9951 إلى 1992 ميزانية التسيير للإدارة الجمارك من ):14(جدول رقم 

   التسيير لإدارة الجماركالقيمة المقدرة لميزانية  السنوات
1992  886275 x 103دج   
1993  1294800 x 103دج   
1994  1339916 x 103دج   
1995  1631466 x 103دج   

  المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات: المصدر
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  : الوسائل المادية-3

لجمارك من كتب وتجهيزات خاصة في عصرنا وهي كل الوسائل التي تستعملها مصالح ا

هذا ومع ظهور الإعلام الآلي وتطوره والإنفتاح على العالم، كما قامت إدارة الجمارك بتدعيم 

 .نظام المعلومات في جميع مراكزها
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  السياسة الجمرآية الجزائریة: المبحث الثاني

لإقتصاد العالمي في لقد تأثرت الجمارك الجزائرية بالتحولات الجذرية التي عرفها ا

السنوات الأخيرة، الأمر الذي حتم عليها تكييف سياستها الجمركية مع التطورات الإقتصادية، إذ 

الضريبة الجمركية، التعريفة الجمركية، : سنحاول التطرق إلى ثلاث محاور أساسية تتمثل في

  .والقيمة الجمركية

  الضریبة الجمرآية: المطلب الأول

رك على ميكانيزمات من أجل التحكم في عملية التبادل، من بينها، تعتمد إدارة الجما

الضريبة الجمركية إذ تعبر هذه الأخيرة عن مجموع الحقوق والرسوم التي تخضع لها السلع عند 

، وتفرض هذه الضريبة من طرف الدولة بموجب قانون 1اجتيازها القطر الجمركي عند التصدير

  .المالية والتشريع الجمركي

لضريبة الجمركية دورا فعالا في حماية الإقتصاد الوطني من جهة وتمويل الخزينة ا تلعب

العامة من جهة أخرى، فهي تحمي الإقتصاد الوطني بالمحافظة على مكانة السلع والمستلزمات 

الخاصة للإنتاج في السوق المحلي فهي تمنع المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه 

رص على توفير حاجيات المستهلك داخليا، تمول الخزينة العامة للدولة عن المنتوجات وكذلك الح

  .طريق فرض مختلف الحقوق والرسوم الجمركية على السلع

  :خصائصها) 1

  :2تتميز الضريبة الجمركية بخصائص، والمتمثلة فيما يلي

السلع المستوردة منها إن الضريبة الجمركية ضريبة منقولة، فإن كل البضائع و •

بها وفحصها من طرف مصالح الجمارك للتصريح  إلى مكتب جمركي صدرة تصاقوالم

 وبالتالي فرض الضرائب عليها

إن الضريبة الجمركية ضريبة عامة تطبق على جميع المناطق الجمركية مع احترام  •

 القوانين والنظم الجمركية

 التعريفة ية المقررة فيتقرة، أي يجب احترام النسبة المئوإن الضريبة الجمركية مس •

 الجمركية

                                                 
1 - J.P Bouniquin / H.C Terail  – l’importation – Delmas édition française 2ème éd – 1989- p66. 

  .49، ص مرجع سبق ذآره، "الحماية الجمرآية في الجزائر" زايد مراد - 2
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 .تشمل جميع الأعوان الإقتصادية دون التمييز في درجاتهم لحسابها •

لكن هناك استثنائيات مقيدة بشروط ويتعلق الأمر ببعض المنظمات الخيرية والتضامنية 

  .كالمنظمات الإنسانية فهي معفاة من هذه الرسوم

  :أنواعها) 2

  :1تنقسم الضرائب الجمركية إلى نوعين رئيسيين

 ضرائب متعلقة بالقيمة •

 ضرائب متعلقة بالنوعية •

  : الضرائب القيمية-1.2

تفرض هذه الضريبة على أساس نسبة مئوية من قيمة السلع وتختلف نسبتها باختلاف 

طبيعة السلعة، فغالبا ما تكون السلع الكمالية خاضعة للضريبة عالية، أما السلع الضرورية 

ا أو حتى معدومة، وبالتالي يتحتم على مصلحة الجمارك للإستهلاك فتخضع لنسب منخفضة نسبي

  .إعداد تعريفة جمركية قيمية

  : الضرائب النوعية-2.2

السلع المصدرة أو المستوردة على ساس مبلغ معين لكل وحدة معينة من تفرض على أ

  ساس الوزن أو الحجم أو السطح أو العددأ

ويمكن تغييرها مع باعتبارها أكثر دقةنلاحظ أن النظام الجمركي يعمل بالضرائب القيمية 

 مكرر من قانون الجمارك الجزائرية موضوع الرسوم القيمية، أما "6"، فالمادة ارتفاع الأسعار

  . من قانون الجمارك الجزائرية فهي موضوع الرسوم النوعية"19"المادة 

                                                 
  .50نفس المرجع السابق صالحماية الجمرآية في الجزائر، :  زايد مراد- 1
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  :أهدافها) 3

  :1ثلة فيما يليللضرائب الجمركية أهداف عديدة لخدمة الإقتصاد الوطني والمتم

  : أهداف ضريبية-1.3

تفرضها الدولة لتغذية خزينتها العامة، وهي ذات مردود مالي وجد بقصد الحصول على 

وكثيرا ما تتجه الدولة لما تسجل عجز في " تمويل النفقات"المزيد من الأموال للميزانية العامة، 

 ولتدبير المزيد من الأموال مواردها المالية إلى فرضها، في محاولة سد العجز في مواردها

  .اللازمة للإنفاق

 التعريفة المعمول بها، ولكن هذه النسب قد ترتفع أو هذه الضرائب حسبويتراوح معدل 

  .تنخفض وفقا لمدى حاجة الدولة إلى المزيد من الأموال

  : أهداف تشجيعية-2.3

على مواد أو تفرضها الدولة بمعدلات مخفضة لتشجيع نشاط اقتصادي معين أو للحصول 

  سلع ذات أهمية خاصة للمجتمع بسعر معقول وفي متناول الجميع

وتمنح هذه الضرائب المخفضة مثلا لتشجيع نشاطات اقتصادية زراعية، صناعية صيد 

  " مطبوعاتكتب،"حري، أو لتوفير سلع تموينية ب

ات وقيود وشروط خاصة فلا تمنح مثلا إلا تفرض هذه الأخيرة عادة ضمن تحفظ

  .سات القطاع ذات نشاط معتبر، وقد تمنح لمدة محدودة مثلا في بداية النشاطلمؤس

  : أهداف حمائية-3.3

تفرضها الدولة على مستوردات معينة من البضائع والسلع بمعدلات مرتفعة نسبيا بقصد 

حماية مثيلاتها من الإنتاج الوطني وهي وسيلة جيدة لدفع المنتوج الوطني للمزيد من الإنتاج 

 بفرض ضرائب جمركية على المستوردات الأجنبية بحيث يؤدي فرضها إلى رفع مستوى وذلك

  .الإنتاج الوطنيكلفة تكلفتها للتقارب مع سعر 

  : أهداف دولية-4.3

                                                 
  .61، ص 60رجع السابق ص نفس المالحماية الجمرآية في الجزائر، : زايد مراد  - 1
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تفرضها الدولة كذلك على البضائع والسلع المستوردة من دولة أو دول ترتبط بها الدولة 

موجبها إعفاء جزئيا أو كليا من الضرائب الجزائرية باتفاقيات أو قرارات خاصة تمنح ب

الجمركية وتأتي هذه الضرائب بفعل عوامل أخرى، كثيرا ما تكون اقتصادية وسياسية وهي 

أو تحالف بين دولتين أو دول وتؤدي تكون مكملة اتفاقيات أو ارتباطات سياسية، أو اتحادات 

 أو الأطراف المتفقة بصورة كبيرة، بين الطرفين،عادة إلى زيادة التبادل التجاري هذه الأخيرة 

  .خصوصا إذا صاحب هذه الضرائب اتفاقية قرارات أخرى دفع القيود الإستيرادية الأخرى

  التعریفة الجمرآية: المطلب الثاني

 إذ 1التعريفة الجمركية هي قائمة أو جدول للرسوم التي تفرض على السلع في فترة محددة

ف الحقوق والرسوم الجمركية حل التبادل والتي حددتها مختلتشمل هذه القائمة مختلف البضائع م

  .ستيراد والتصدير، ترفق هذه التعريفة بفهرس أبجدي للمنتوجاتعند الإ

توجد في هذه القائمة في ملحق الإتفاقية الدولية للنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع 

 المؤرخ 09-91موجب قانون  والتي انضمت إليها الجزائر ب15/12/1950المصادق عليها في 

 حيث أصبحت 1991 جويلية 20 بـ 241-91 المصادق بمرسوم رئاسي 1991 أفريل 27في 

  .2طرفا متعاقدا

كنتيجة على تبني النظام المنسق، عرفت التعريفة نوعا من التنظيم المحكم والإتصال 

  :3 أسسالجمركية على ثلاثالتعريفة السريع بين المتعاملين الإقتصاديين وتعتمد 

  :المدونة الجمركية) 1

هي قائمة جمركية تجمع كل البضائع التي تشكل محتوى التجارة الخارجية مع خضوع كل 

من الإدارة والمتعاملين لهذا الترتيب، حاليا توجد قائمة دولية للتعريفات الجمركية تعمل بها 

  .1950 ديسمبر 15 على اتفاقية بروكسل في ةالدول المصادق

  :والرسوم الجمركيةالضرائب ) 2

                                                 
رسالة مقدمة من متطلبات نيل شهادات الماجستير فرع التحليل ) دور النظام الجمرآي في التجارة الخارجية( عبد العالي بورويس - 1

  .54، ص 1997-1996 - معهد العلوم الإقتصادية–الإقتصادي 
2 - D.G.D Identification tarifaire, 1998, p10. 

  .63، مرجع سبق ذآره ص "الحماية الجمرآية في الجزائر" زايد مراد - 3
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يتم تحديد الضرائب والرسوم في التعريفة الجمركية انطلاقا من فارق سعر المنتوج 

  .المحلي قصد الحماية ورفع مستوى تنافسية المنتوج المحلي

  :يةالطبيعة القانون) 3

تحديد مهم جدا أن تطبق التعريفة الجمركية بعض الإصلاحات الجديدة قصد تسهيل عملية 

التعامل ارة الخارجية وجعل التعريفة دولية تطبق بطريقة محددة مهما كان وضبط التج

  .الإقتصادي الذي يقوم بعملية الإستيراد

لقد مرت التعريفة الجمركية منذ الإستقلال إلى يومنا هذا بعدة مراحل وإصلاحات ذلك أنه 

 وجبائية لذلك  وجدت الدولة نفسها في حاجة إلى موارد مالية1963غداة الإستقلال أي سنة 

، وبعد عدة 1 يطبق على البضائع المستوردة%3 يقدر بـ TSTقامت بفرض رسم خاص مؤقت 

 لم تكن تستجب للمتطلبات المالية والجبائية لميزانية الدولة 1963سنوات تبين أن التعريفة سنة 

 ول المشرع الجبائي تدارك ذلك الضعف من خلال سلسلة من الإصلاحات والمتمثلةالذلك ح

  :2في

  :1968-1963 إصلاحات سنة -1

 الذي أنشأ 1968 فيفري 02 المؤرخ في 35-68 بموجب الأمر 1963لقد تم تعديل سنة 

جديدة تميزت بتدعيم المستوى العام للحقوق والرسوم الجمركية فيما يخص البضائع تعريفة 

  :المستوردة، وذلك وفق ما يلي

  : الرسوم المطبقة على وسائل الإنتاج-1.1

 تقريبا إعفاء شامل بالنسبة لتلك الوسائل: ائل التجهيزوس •

 معفية إلا إذا كانت مكونة من مواد حيوانية: المواد الخام •

نسب مخفضة بالنسبة للمواد الأساسية، ونسب مرتفعة بالنسبة : المواد نصف الخام •

 .للمواد التي يمكن الحصول عليها من طرف الشركات الوطنية

  :ى المواد الإستهلاكية الرسوم المطبقة عل-2.1

                                                 
 ص 1999/2000 - فرع جمارك– المدرسة الوطنية للإدارة "الجزائرية على ضوء النظام المنسقالتعريفة الجمرآية " داودي فيصل - 1

58. 
2 - Belgeundouz Houari « l’accord de libre échange et ses impacts sur les recettes douanières » IEDF, 
1998, p18-20. 
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 "حقوق جمركية "%15 إلى %0المواد الإستهلاكية الأجنبية  •

 كانت تخضع لرسوم مرتفعة : المواد الإستهلاكية التي يمكن إنتاجها محليا •

 .تخضع لرسوم جد مرتفعة: المواد الإستهلاكية المنتجة محليا •

  :1973-1971 إصلاحات سنة -2

 إجراء بعض التعديلات، لكي 1973-1970ت من تطلب تطبيق المخطط الرباعي لسنوا

 المؤرخ في 73-70ة الجديدة، ونلمس ذلك من خلال الأمر رقم ييتكيف مع المعطيات الإقتصاد

، حيث تم رفع مستوى نسب الحقوق 1971 المتضمن لقانون المالية لسنة 1970 ديسمبر 31

ثل بعض الحلويات التي كانت والرسوم المطبقة على بعض البضائع التي كانت تعتبر كمالية، م

، الأجهزة الكهرومنزلية، السيارات، قطع الغيار كانت تخضع إلى معدل %104,5تخضع لنسبة 

152,5%.  

، %0 تحول عدد نسب الحقوق الجمركية إلى 1973أما ما يمكن أن نسجله في إصلاح 

  .1986، بقيت هذه الهيكلة حتى سنة 100%، 70%، 40%، 25%، 3%

  :1986ة  إصلاحات سن-3

بعد تدني مستوى أسعار البترول في الثمانينات، قررت السلطات العمومية إعادة النظر في 

الجباية العادية من أجل تعويض النقص في الجباية البترولية، ولهذا جاءت الإصلاحات التعريفية 

، %5، %3، %0 التي أعادت النظر في نسب الحقوق الجمركية المطبقة وأصبحت 1986لسنة 

10% ،15% ،20% ،25% ،30% ،35% ،40% ،45% ،50% ،55% ،70% ،80% ،

90% ،100% ،110% ،120%.  
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  : إلى يومنا هذا1990 إصلاحات سنة -4

 سنة إصلاحات اقتصادية كبرى وذلك نظرا للحالة الإقتصادية التي 1992كانت سنة 

 مع البنك العالمي وصلت إليها البلاد، بعد دخول الجزائر في مجموعة من التحولات الهيكلية

FMI فقد أضفي على نسب الحقوق الجمركية نوع من العقلانية حيث أصبح سقف تلك الحقوق ،

  .%60، %40، %25،  %15، %7، %3، %0:  ونسب الحقوق الجمركية كما يلي60%

 وأصبحت 1997 سنة %45 ثم %50 أصبح سقف الحقوق الجمركية 1996أما في سنة 

 1998، غير أنه في سنة %45، %25، %15، %5، %0: الينسب الحقوق الجمركية كالت

 ولم يتغير هذا النظام في 1999 في سنة %5 ليعود العمل بنسبة %3 بنسبة %5استبدلت نسبة 

  .2000سنة 

كل الإصلاحات التي تمت على مستوى التعريفة الجمركية، تحاول التوفيق بين الدورين 

الإقتصادي والدور الجبائي، إذ يتمثل الدور الإقتصادي المنوطين بالتعريفة الجمركية وهما الدور 

  .في حماية الإنتاج الوطني من المنافسة، والدور الجبائي في تدعيم ميزانية الدولة بموارد جبائية

  القيمة الجمرآية: المطلب الثالث

النوع التعريفي، "يعتمد العمل الجبائي في كل إدارة جمركية عصرية على ثلاث عناصر 

إذ يتخذ من خلالها مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة على " لبضاعة، والقيمة الجمركيةمنشأ ا

  .البضائع المستوردة خاصة

كذلك لعمليات "تعتبر القيمة لدى الجمارك ثالث عنصر جوهري لتطبيق مقاييس جمركية 

، بشكل عام تعتبر القيمة عنصرا مهما من عناصر التشريع الجمركي الذي يخص 1التسعيرة

تحديد الحقوق والرسوم الجمركية، فتعبر عن القيمة التي يصرح بها المستورد أو المصدر، من 

  .أجل تمكين إدارة الجمارك من إعداد وعاء الحقوق والرسوم الجمركية

لقد اكتسب القيمة لدى الجمارك، تعاريف مختلفة وفقا للإتفاقيات التي كانت موضوعا لها، 

. GATTقية بروكسل، وتعريف حسب المادة السابعة من الغاتفهناك تعريف للقيمة حسب اتفا

فما هو تعريف القيمة لدى هذه المنظمات؟ وعلى أي أسس تستند في عملية وضع هذه 

  .التعاريف؟

                                                 
1 - G le grand. H. Martini (MOCI) Dunod – paris 1997 – p54. 
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  :15/12/1950مفهوم القيمة حسب تصريح بروكسل ) 1

كي لقد صدر مفهوم القيمة نتيجة لمجموعة من الدراسات التي وصل إليها الإتحاد الجمر

 28 وقد أصبحت هذه الإتفاقية سارية المفعول انطلاقا من تاريخ 15/12/1950منذ تاريخ 

، فقد تبنى هذا المفهوم العديد من الدول من بينها الجزائر كان ذلك بموجب 1953جويلية 

 من قانون الجمارك الجزائري تأخذ 16، فالمادة 1976 فيفري 22 المؤرخ في 76-14المرسوم 

ة الأولى لتعريف بروكسل التي تعتبر أن من أجل تطبيق الحقوق والرسوم الجمركية بمفهوم الماد

فإن قيمة البضائع المستوردة الموجهة للإستهلاك هي السعر العادي الذي يمكن تحديده لهذه 

  .1البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركية واجبة الأداء

توسطات المرجحة لتحديد القيمة وهذا التعريف أدى إلى استعمال بعض الدول لطريقة الم

لدى الجمارك، وهو م يسمى القيمة الإدارية، التي تكون في غالب الأحيان مبالغ فيها نظرا 

  .لهدفها الحمائي

  :1947 لـ GATTمفهوم القيمة حسب المادة السابعة من إتفاقية ) 2

ملية أي الثمن القيمة التعا"التي تنص في فقرتها الأولى على أن القيمة لدى الجمارك هي 

المدفوع أو الذي سيدفع فعلا عن البضاعة محل عملية العبور وهذا المفهوم يجب أن يطبق 

زاة مع الفقرة الثامنة التي تبين بعض التصريحات على هذا الثمن آخذا بعين الإعتبار كل اومبال

ين المتعاملين مفاهيم الممارسة التجارية بما فيها العمولات، التخفيضات والعلاقات المتميزة ب

  .مثلما هو الحال بين المؤسسة الأم وفروعها

وهي أيضا تقتضي باحتساب المصاريف إلى غاية ميناء الدولة المستوردة للبضاعة مثل 

  .CAFالنقل، الشحن، التفريغ، اليد العاملة أثناء النقل والتأمين، أي بتعبير آخر 

ة متعلقة بالمبادلات التجارية لكن للعمل بهذه التعاريف يجب أن يستند إلى أسس عام

  .الدولية وأخرى خاصة بكل واحدة

  :أسس عامة) 1

  :وهي معتمدة في غالبية القوانين المتعلقة بالقيمة

                                                 
1 - DGD Note explicative de la définition de Bruxelles 1971. 
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 يجب أن تكون مبسطة، عادلة سهلة التطبيق •

 .أن تكون مفهومة، سواء لدى المستورد والمصدر أو الجمركي •

 لا يجب أن تعطل أو تعيق عملية الجمركة •

 تضمن المنافسة النزيهة بين المتعاملينيجب أن  •

 على عملية التقييم أن تقلل من الإجراءات الإدارية •

 .يجب أن ترعي مستلزمات الممارسات التجارية وما تتطلبه من سرعة وائتمان •

  :أسس خاصة) 2

 GATT حسب قانون المادة السابعة من OMCجاءت بها المنظمة العالمية للتجارة 

  :1لجمركي والتي توصي بـالمتعلقة بالتقييم ا

أن تكون القواعد المحددة للقيم ثابتة وواضحة، ومتوفرة لكل متعامل يود الإطلاع  •

 عليها، أي تكون موضوع نشر وإشهار

أن تكون القيمة لدى الجمارك فعلية وليست عشوائية أو اعتباطية، وأن لا تعتمد على  •

 سعر السلعة في البلد المصدر إليه

في طرق تحديد القيمة إلى غاية المادة التي تسمح بذلك والتي توفر أن تحترم التسلسل  •

 التراضي بين المورد وإدارة الجمارك

الإعتماد حسب الإمكانيات على الأوراق والمستندات التجارية وقواعد المحاسبة  •

 .التحليلية لتكاليف المحاسبة العامة

                                                 
1 - OMC : Guide de l’accord sur l’évolution en douane 3ème éd, Août 1996, p3. 
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  تنظيم الإدارة العامة للجمارك: الثالثالمبحث 

أن  للتجارة الخارجية الجزائرية كان لازما على إدارة الجمارك وجهات الجديدةنظرا للت

ختلف مكونات تسعى إلى استحداث هيكلها التنظيمي لمسايرة التوجيهات وتنظيم العلاقات مع م

  .داري على الستوى الوطني والخارجيالمحيط الإقتصادي والإ

  لجماركالهيكل التنظيمي للمدیریة العامة ل: المطلب الأول

تعتبر المديرية العامة للجمارك تابعة لوزارة ومسيرة من طرف مدير عام يعين بموجب 

مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير المالية حيث يقوم بتسيير وتوجيه المديرية والتنسيق بين مختلف 

ام مصالحها، ويقوم بتمثيل وتوقيع الإتفاقيات الدولية في الميدان الجمركي ويساعد في أداء مه

  :مدراء لدراسات مكلفون حسب اختصاصهم بالإشراف على المديريات لدراسات وهي

  مديرية الدراسات المكلفة بمتابعة البرامج وتنفيذها -

 مديرية الدراسات المكلفة بالتنظيم والمناهج -

 مديرية الدراسات المكلفة بالإتصال والعلاقات العامة -

 مديرية الدراسات المكلفة بالقضايا الخاصة -

  .ضم المديرية العامة للجمارك مصالح مركزية ومصالح خارجيةوت

   المصالح المركزية-1

هي عبارة عن مديريات وظيفية تقع تحت مراقبة وسلطة مدير الإدارة العامة للجمارك، 

تتكفل بإعداد التشريع والقوانين الجمركية على دخول وخروج البضائع من وإلى الإقليم التي 

  :1 المركزية ما يليالجمركي وتضم المصالح

  : مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية-1.1

تتمثل مهامها في تشريع القوانين وتنظيم حسن تطبيقه والسهر على مراقبة المبادلات 

  :الخارجية، وتظم المديريات الفرعية التالية

                                                 
1 - DGD, « recueil de textes » portant l’organisation de l’administration des douanes, CNID, 1996, p 26. 
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  :والتي تتكون من:  المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم-أ

 مكتب التشريع  -

 مكتب التنظيم -

 مكتب التحليل والتنسيق -

  :وتتكون من:  المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات-ب

 مكتب مراقبة التجارة الخارجية -

 مكتب مراقبة الصرف -

 مكتب مراقبة المبادلات -

  :وتتكون من:  المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي والتقنيات الجمركية-ج

 ركية التجاريةمكتب الأنظمة الجم -

 مكتب الأنظمة الجمركية الصناعية -

 مكتب الأنظمة الجمركية الخاصة -

  : مديرية المنازعات-2.1

وتتمثل مهمتها في تطبيق القوانين وترك القرار للمحكمة أي لتسيير ملفات المنازعات 

  :القائمة بين إدارة الجمارك والمتعاملين معها وتضم المديرية الفرعية التالية

  :والتي تتكون من: يرية الفرعية للمنازعات المد-أ

 مكتب العمليات -

 مكتب الإحصائيات ومتابعة القضايا التنازعية -

  :وتتكون من:  المديرية الفرعية لدراسة القضايا المتنازع فيها وأحكام القضاء-ب

 مكتب الطعن والنقض -

  مكتب تحويل ملكية البضائع -
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   المديرية الفرعية لتغطية المنازعات-ج

  :مديرية مكافحة الغش والتهريب-3.1

وتتمثل مهمتها في محاربة الغش والتهريب والتجارة غير المشروعة ومراقبة الوثائق 

  .بين وتشمل على المديريات الفرعيةالخاصة للمهر

  :وتضم المكاتب التالية:  المديرية الفرعية لمراقبة المستندات-أ

 مكتب تصنيف المراقبات -

  الأولية ومنتجاتهامكتب مراقبة تسوية المواد -

 مكتب مراقبة تسوية الآلات والأجهزة والأدوات -

  :وتتكون من:  المديرية الفرعية للإستطلاعات والتحريات-ب

 مكتب الوكلاء لدى الجمارك -

 مكتب التدخلات -

   المديرية الفرعية لمحاربة المخدرات-ج

  :وتتكون من:  المديرية الفرعية للحضور التبادل الدولي والتعاون بين المصالح-د

 مكتب جمع، تحليل وتوزيع المعلومات -

 مكتب حضور التبادل الدولي -

 مكتب التعاون فيما بين المصالح -

  : مدرية القيمة والجباية-4.1

وتتمثل مهمتها في تحصيل وتحديد الحقوق والرسوم وتطبيق قانون التعريفة الجمركية 

 أخطاء المصالح الجمركية، وتضم هذه والتحديد التقريبي للسعر الموجود في السوق، وهذا لتفادي

  :المديرية المديريات الفرعية التالية
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  :وتضم:  المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك-أ

 مكتب التشريع والتنظيم والطعون -

  مكتب تحليل وتوزيع المعطيات والمعلومات -

  :وتضم:  المديرية الفرعية الجبائية والتعريفة-ب

 مكتب الجباية -

 ةمكتب التعريف -

 مكتب الإمتيازات الجبائية وموطن الأصل -

  : مديرية المواد البشرية-5.1

  :وتتمثل مهمتها في استخدام وتسيير الموارد البشرية وتتكون من المديريات الفرعية وهي

  :وتضم:  المديرية الفرعية للمستخدمين-أ

 مكتب تسيير الأملاك -

 مكتب مراقبة التسيير -

 .مكتب المنازعات والتأديب -

 لنشاط الإجتماعيمكتب ا -

  :وتضم: تنظيم وتسيير الكفاءات والمهن المديرية الفرعية ل-ب

 مكتب التنظيم ونماذج التسيير -

 مكتب متابعة تسيير الكفاءات والمهن -

  : المديرية الفرعية للفرق وتضم-ج

 مكتب الإنضباط لمصالح الفرق  -

 مكتب متابعة تسيير مصالح الفرق -

 مكتب التحليلات والخلاصات -
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  :مديرية الوسائل الإمدادية والمالية -6.1

مهمتها تكمن في مراقبة نفقات الجمارك وتزويد مصالحها بكافة الوسائل الإمدادية 

  :والمالية، وتضم المديريات الفرعية التالية

  : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم-أ

  مكتب النفقات الخاصة للمستخدمين -

 مكتب النفقات الخاصة بالعتاد -

 مكتب تقدير الميزانيات ومتابعة التعويضات -

  : المديرية الفرعية للصفقات والإنجازات وتضم-ب

 مكتب البرامج -

 مكتب الصفقات -

 مكتب إنجازات الهياكل القاعدية الأساسية -

  مكتب الجمركة -

  : المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم-ج

 مكتب الإنضباط والتقسيم -

 مكتب تسيير التراث -

  يا العامةمكتب القضا -

  : مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات-7.1

تعتبر حديثة التكوين تقوم بمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها وتظم المديريات الفرعية 

  :التالية

  : المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات وتضم-أ

 مكتب الجباية -

  مكتب الحضور التقني -
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  :تابعة حركة المحروقات وتضم المديرية الفرعية للمراقبة وم-ب

 مكتب التوثيق -

 مكتب مراقبة ومتابعة حركة المحروقات -

  : مديرية التكوين-8.1

لها دور في التكوين وإعداد الموارد البشرية للوظائف الجمركية وتتكون من المديريات 

  :الفرعية التالية

  : المديرية الفرعية للتكوين والإعداد وتضم-أ

 ابقاتمكتب الإمتحانات والمس -

 مكتب المفتشية البيداغوجية -

  كوين الإعدادي ومتابعة المتربصينمكتب تسيير الت -

  :الفرعية للتحسين والإعداد وتضم المديرية -ب

 مكتب تنفيذ البرامج ومتابعة التكوين -

 مكتب تنسيق مع مدارس الجمارك -

  مكتب التحليلات -

  : مديرية الوقاية والأمن-9.1

لإطمئنان في نفوس الموظفين والمصالح الجمركية تكمن مهمتها في توفير الأمن وا

وحراسة المديرية العامة للجمارك، وضمان سلامة الموظفين والمتعاملين مع إدارة المديرية 

  :العامة للجمارك، ومع رخص دخول للمتربصين وتضم

  المديرية الفرعية لأمن الممتلكات  - أ

 المديرية الفرعية لأمن المستخدمين  - ب
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  :ة المصالح الخارجي-2

إضافة إلى المصالح المركزية هناك مصالح خارجية التي تعتبر كهيئة خارجية من 

لكنها تابعة لها تحت الإشراف المباشر للمدير العام، المديرية العامة للجمارك من ناحية المركز، 

  .وتشمل هذه المصالح من المديريات الفرعية الخارجية، المراكز ومدارس الجمارك

  :وتضم مايلي: عية الخارجية  المصالح الفر-1.2

 مديريات جهوية -

 مفتشيات الأقسام -

 مكاتب الجمارك -

  1مفتشيات رئيسية حسب الفرق -

  : المديريات الجهوية-أ

  :ديرية جهوية تحت مدير جهوي والذي يتولى المهام التاليةتقع سلطة كل م

 العامة السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والتوجيهات المقدمة من طرف المديرية -

  للجمارك

 عدة ولاياتتنشيط وتحفيز المصالح الجمركية الموجودة في  -

 تنظيم وتنسيق مراقبة عمل المصالح -

 دعم المصالح الجمركية بالوسائل البشرية والمادية -

ة للجمارك في دائرة اختصاصه إضافة إلى ذلك يقوم المدير الجهوي بتمثيل المديرية العام

وكذا مساعدة كل رؤساء المكاتب ورؤساء مفتشيات الأقسام وذلك في حدود دائرة اختصاصه 

  .الإقليمية

                                                 
  .21: ، ص1991/1992عهد العلوم الإقتصادية ، رسالة ماجستير، م"دلات التجاريةدور الجمارك في ترقية المبا: " حسن بلخير- 1
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   مفتشيات الأقسام-ب

كذلك يساعد المدير الجهوي على مستوى الولاية مفتشيات الأقسام، أين يطلع رئيس 

يمية حيث يتكفل حدود دائرة اختصاصه الإقلمركي في مفتشية القسم بصلاحياته في الميدان الج

  :بالمهام الآتية

يدير مصالح العمليات التجارية المنظمة في المكاتب الجمركية ومصلحة المراقبة  -

  للمنظمة في المفتشيات الرئيسية حسب الفرق

 .يبلغ تعليمات الجمارك إلى المصالح التابعة له ويسهر على تنفيذها -

  : مكاتب الجمارك-ج

اتب الجمارك ذات أهلية التصرف الكاملة أو ذات الاختصاص المحدود أو في تصنف مك

مكاتب متخصصة وتنظم في شكل مفتشيات رئيسية وفي قباضات تكون المكاتب الجمركية 

 من قانون الجمارك ويحدد هذا المقرر 32بمقرر من المدير العام للجمارك طبقا للمادة 

  .اضةاختصاص مكتب الجمارك ويضبط تطبيق القب

تكلف مكاتب الجمارك بتلقي التصريحات في مراكز الجمارك وتقوم بمراقبة مدة جواز 

. سماع الدعوى والتدقيق من صحة التوضيحات والتصريحات ويقوم بحساب الحقوق والرسوم

تضم كل مديرية عدة مديريات فرعية وتتكون كل مديرية فرعية من مكاتب المديرية العامة 

ليها، هذه المكاتب تعد الوحدة الإدارية الأساسية مهام المختلفة المسندة إبتنفيذ الوهي مكلفة 

والتركيز، واستغلال وتحليل النقاط للإدارة المركزية وعلى راس كل مكتب مسؤول بالبحث 

. وتنفيذ القرارات التي هي من صلاحياتهالأساسية لوضع القوانين والمقاييس وتهيئة الملفات 

، وهي كما 34، 33، 32جمارك نص عليها قانون الجمارك في المواد وكيفية إنشاء مكاتب ال

  :1يلي

 المدير  فتحها بمقرر منيحدد إنشاء مراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ: 32المادة 

  .شكالالعام للجمارك، كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأ

ك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك دارة الجماريجب على إ: 33المادة 

  ".مركز الجمارك"أو " مكتب الجمارك"وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية 

                                                 
  .ون الجماركنقا: المصدر  - 1
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تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة غير أنه بالنسبة للمكاتب تحدد مواقيت فتحها : 34المادة 

  .وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك حسب حركة العمل

  : المفتشيات الرئيسية حسب الفرق-د

تشمل المديريات الرئيسية حسب الفرق على عدة فروق وتوضع تحت سلطات رئيس 

المفتشية حسب الفرق الذي يتولى مهمة تنشيط عمل الفرق وتنسيقها ومراقبة مدى تنفيذ الخدمة 

  .والاستعمال الحسن للوسائل والتأكد من ذلك

جال المراقبة والبحث والدعم ويحدد الوزير المكلف يتمتع الفرق بصلاحيات عامة في م

  .1بالمالية موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام والاختصاص الإقليمي لكل منها

  :تتمثل في:  الوطنية المراكز-2.2

ويقوم بإعداد الإحصائيات في : CNIS المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات -أ

  : مديريتين فرعيتينآخر كل سنة، ويشتمل على

 المديرية الفرعية للإعلام الآلي مهمتها صيانة أجهزة الإعلام الآلي -

  مهمتها إعداد الاحصائيات في نهاية السنةالمديرية الفرعية للاحصائيات -

مصلحة تقنية مكلفة عبارة عن : CNIT المراكز الوطنية للاتصال للجمارك -ب

  :ية وهيوي على ثلاث مديريات فرعتحبالاتصالات وي

 المديرية الفرعية للدراسات التقنية التخطيطية -

 المديرية الفرعية للصيانة -

 المديرية الفرعية للاستغلال -

هو توثيق وإعلام المتعاملين  مهمته :CNID المركز الوطني للإعلام الآلي والتوثيق -ج

  :مع إدارة الجمارك وتضم ثلاث مديريات فرعية

 المديرية الفرعية للإعلام الآلي -

 المديرية الفرعية للتوثيق -

                                                 
  .م1991أوت -، جويلية1ة عدد رقم  النشرة الرسمية للجمارك الجزائري- 1
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 المديرية الفرعية للدراسات -

  : المدارس الوطنية-3.2

لدروس النظرية والتطبيقية مهمتها تكوين وإعداد أعوان الجمارك عن تخصيص أوقات ا

  :م من الانخراط الكامل في الوظيفة الجمركية وتتمثل هذه المدارس على الخصوصلتمكينه

ة وتختص في تكوين المحاسبين والقابضين وأصحاب المدرسة الوطنية للجمارك بعناي -

  تصفية الملفات

المدرسة الوطنية للجمارك بورقلة، وتختص في تكوين الأعوان الجمركية وضباط  -

 الفرق

.المدرسة الوطنية بباتنة وهي على غرار المدرسة الوطنية بورقلة -
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 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك  :7الشكل رقم 

 المدير العام

 المفتشيات المقسمة هويةالمستويات الج

 م ج الجزائر غرب

 م ج الجزائر شرق

 م ج سطيف

 م ج عنابة

 م ج تبسة

 م ج ورقلة

 م ج تلمسان

 م ج تمنراست

 م ج بشار

 م ج وهران

  الجزائر
  البليدة
  تيبازة

  تيزي وزو
  بومرداس

  مطار هواري بومدين
   بجاية–سطيف 
  قسنطينة

  جيجل
   سكيكدة–عنابة 

  الطارف
  
   سوق اهراس–سة تب

  أم البواقي
  الوادي

  
   إليزي–ورقلة 
  غرداية

   الأغواط–حاسي مسعود 
  تلمسان

  عين تموشنت
  مغنية

  
  تمنراست

  
  أدرار
  بشار

  النعامة
  تندوف

   سيدي بلعباس–وهران 
   تيارت–أرزيو 
  مستغانم-الشلف 

 المفتشية العامة لمصالح الجمارك

 المراكز الوطنية

 المركز الوطني للإعلام

  CNID والتوثيق

المركز الوطني للإحصاء 

 CNISوالإعلام الآلي 

المركز الوطني 

  CNTللإتصالات 

 مديرية المنازعات

مديرية القيمة 

 مكافحة  مديرية

  الغش والتهريب

 مديرية التكوين

مديرية التشريع والتنظيم 

 والتقنيات الجمركية

 لموارد البشريةمديرية ا

الوسائل الإمدادية  مديرية

  والمالية

مديرية الوسائل الجمركية 

 للمحروقات

 مديرية الرقابة والأمن

 مديرية الدراسات

 مديرية العلاقات العامة

االعلاقات الدولية  مديرية

  والتعاون

 مديرية التنظيم

مديرية التنفيذ ومتابعة 

 البرامج

 مديرية الأعمال

 مديرية المدارس

 مديرية المدارس

 المديرية العامة للجمارك الجزائرية: المصدر
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  الخارجيعلاقة الجمارك بمحيطها : المطلب الثاني

يتجلى لنا الدور الفعال الذي تقوم به هذه ن خلال مختلف المهام المسندة لإدارة الجمارك م

الأخيرة في حماية الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وترقية التجارة الخارجية بصفة خاصة، مع أن 

تحقيق معظم هذه المهام لا تكون إلا بتنسيق المجهودات مع القطاعات الأخرى للدولة، فتنظيم 

لاقات مع مختلف مكونات المحيط الاقتصادي والاداري على المستوى الوطني والخارجي، الع

  :في الشكل التاليالخارجي ويمكننا إظهار علاقة الجمارك بمحيطها 

  

  

  

  

  

  

  

  علاقة الجمارك بمحيطها الخارجي: )8(الشكل رقم 

وزارة الداخلية وزارة الاقتصاد لهيئات الدولية والسفاراتا

 والدفاع الوطني

 الجمارك الخارجية
 وزارة التجارة وزارة المالية

وزارة الداخلية

 وزارة العدلالمتعاملين الاقتصاديين

 وزارة النقل البنوك
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  8 الشكل رقم الجدول التالي سيوضح لنا هذه العلاقة توضيح

  يبين علاقة الجمارك بمحيطها الخارجي: )15(جدول رقم 

  نوعية العلاقات مع الجمارك  الهيئات

إيصال النصوص القانونية المتعلقة بمختلف المصالح  -  وزارة المالية

  والتوجيهات والقواعد المالية

سلات وتبادل المعلومات اإرسال التقديرات والمر -

  الإدارية

ومات الجمركية المطبقة في صالح إبلاغ ونشر المعل -  وزارة الشؤون الخارجية

الجزائريين القاطنين بالخارج بواسطة مكاتب اتحادية 

  الجزائريين بالخارج

  تبادل الوثائق الخاصة بإحصائيات التجارة الخارجية -  وزارة الاقتصاد

  تبادل المنازعات وتسويتها -  وزارة العدل

   المعلوماتالتعاون عند الحدود وتبادل -  وزارة الداخلية والدفاع الوطني

توجيهات، تقديم الرخص، إيداع وتسوية ملفات  -  المتعاملين الاقتصاديين

  الجمركة

تقديم المعلومات المختلفة الخاصة بالنظام الجمركي  -  وزارة النقل

  المستعمل

  مراجعة الملفات والتأثيرات -  البنوك

تبادل المعلومات ذات الطابع الإحصائي، طلب  -  الهيئات الدولية والسفارات

  إخضاع الملفات لرخص الاستيراد والتصدير

تقديم معلومات إحصائية فيما يخص عمليتي التصدير  -  وزارة التجارة

  والاستيراد

  وزارة المالية: المصدر

يمكن القول أن الجمارك تعمل على تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية والتعليمات الصادرة 

  .1من طرف القطاعات الدولية الأخرى

                                                 
  .2، ص 1995 ديسمبر 27 الصادرة في 13 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد - 1
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  علاقة الجمارك بالنظم الإقتصادية: لثالثالمطلب ا

تعد الجمارك أداة لتحريك الاقتصاد الوطني، فهي تقيم علاقات مع النظام الجبائي والبنكي 

  .وذلك من أجل خدمة الاقتصاد الوطني

   علاقة الجمارك بالنظام البنكي-1

طني فهي تقيم باعتبار البنوك أحد المؤسسات المالية والتي تساهم في خدمة الاقتصاد الو

مختلف القطاعات العام، الخاص ومن بين هذه القطاعات إدارة الجمارك والتي تلزم مع علاقات 

  .Domiciliation Bancaireالمستوردين والمصدرين القيام بعملية التوطين البنكي 

   علاقة الجمارك بالنظام الجبائي-2

نية الدولة إذ تمثل نسبتها جزء من تعتبر الإيرادات الجمركية من الإيرادات الضريبية لميزا

الإيرادات الميزانية العمومية للدولة وهذه النسبة تعكس المكانة التي تحتلها الحقوق والرسوم 

  .الجمركية فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الجباية البترولية
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  علاقة الجمارك بالتجارة الخارجية: الرابعالمبحث 

قتصاد العالمي والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، بعد التحولات التي يعرفها الا

والعلاقة القوية بين إدارة الجمارك والتجارة الخارجية، عملت الدولة على تطوير تقنيات المراقبة 

والتفتيش في الحدود الإقليمية وذلك لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا واضحا من خلال 

  .لتجارة الخارجيةالإجراءات الجمركية المطبقة على ا

  بالتجارة الخارجيةعلاقة الجمارك : المطلب الأول

  1تشجيع الإستثمار وتعزيز قدرة الصناعة على المنافسة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني) 1

  :ويتحقق ذلك من خلال ما يلي

 على إنشاء مشاريع تشجيع الاستثمار من خلال تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية -1.1

قتصاد الوطني في كافة الميادين، ويتم ذلك بمنح للمستثمرين تسهيلات تهدف إلى تنمية الا

 .يات الدولية وقرارات مجلس الوزراءاقوفق قانوني الجمارك وتشجيع الاستثمار والاتف
 

حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية ويتم ذلك بإعفاء أو تخفيض الرسوم  -2.1

 الداخلة في الصناعات الوطنية وكذا الآلات والضرائب الجمركية على المواد الأولية

والأجهزة الإنتاجية المستخدمة في عملية التصنيع وفق أسس وقواعد معينة، كما يتم رفع 

لإنتاج المحلي، لتتمكن السلع المحلية دة والمتماثلة لالرسوم الجمركية على السلع المستور

 .من منافسة هذه السلع نتيجة فارق التكلفة

  كة التبادل التجاري بين الجزائر والدول الأخرى تسهيل حر) 2

  :ويتحقق ذلك  من خلال ما يلي

 تسهيل التبادل التجاري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية التي -1.2

  ترتبط بها الجزائر

 العمل بشكل متناسق وفعال مع منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية -2.2

  جل تسهيل الإجراءات  الجمركيةمن أ

                                                 
1 - www.douanes.dz. 
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إيجاد وسائل لتسهيل الإجراءات والتشريعات والعمليات الإدارية والمتطلبات اللازمة  -3.2

بهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة التي تقع على عاتق المتعاملين مع 

  إدارة الجمارك

 إحصائيات التجارة الخارجية  تعتبر إدارة الجمارك مصدر البيانات والمعلومات عن-4.2

  .وتوفيرها للمستفيدين منها على المستوى المحلي والمستوى الخارجي والمستثمرين

  فع إيرادات خزينة الدولةر) 3

لي لخزينة الدولة، وذلك من خلال استيفاء الرسوم ويتحقق ذلك في تحقيق مورد ما

  . الأخرى كضريبة المبيعاتالجمركية المقررة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب

  مكافحة التهريب) 4

إن مكافحة التهريب يعتبر الدور الأساسي والمستقبلي للجمارك، حيث تقوم إدارة الجمارك 

 :بهذا الدور كما يلي

 من خلال مديرية مكافحة التهريب، التي تسير وتنظم عمل دوريات المكافحة -1.4

  .ت التهريب في كافة أنحاء الحدود الجمركيةالجمركية التي تقوم بالكشف وضبط كل محاولا

 من خلال نشاط باقي المديريات المعنية بالتهريب الضمني في الوثائق والمستندات، -2.4

  كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والأقيسة أو بنود التعريفة

ات  عن طريق توقيع اتفاقية جمركية ثنائية مع بعض الدول وتتضمن تبادل المعلوم-3.4

  هذه الدوائر في مكافحة التهريبالجمركية التي تساهم في رفع كفاءة 

 بتنسيق عمليات مكافحة التهريب على المستوى الدولي بالتعاون مع منظمة -4.4

  الجمارك العالمية
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  مساهمة في حماية المجتمع المحلي والبيئة من المواد الخطيرة ) 5

  :ويتحقق ذلك من خلال ما يلي

ى خلق وتعزيز الوعي البيئي لدى الموظفين والمواطنين حول كيفية  العمل عل-1.5

  التعامل مع المواد الخطرة على الصحة والبيئة

   التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات التطوعية غير الحكومية-2.5

 رفع كفاءة أنظمة المعلومات من خلال التنسيق مع الجمارك في دول المنطقة -3.5

   العالمية كون الأخطار البيئية متعددة المصادر والأنواعوالجمارك

المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية لمنع غير المشروع منها وفقا للتشريعات ) 6

  النافذة

  :ويتحقق ذلك من خلال ما يلي

 تحسين دور الجمارك في عمليات مكافحة الغش التجاري بالتعاون مع الدوائر -1.6

  ...والمقاييس والأمن العام وغيرهاالأخرى كالمواصفات 

 التنسيق مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق قوانين الملكية الفكرية -2.6

والعلامات التجارية ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين التي تعني بالحد من النشاطات التجارية 

  .غير المشروعة

  :ط النقل العابرة للحدودمراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائ) 7

 البرية والبحرية والجوية دورا بالغ تلعب إدارة الجمارك بحكم مواقعها على الحدود

الأهمية في مراقبة حركة المسافرين والبضائع ووسائط النقل العابرة للحدود ويتجلى هذا الدور 

ة حركة العبور مور من بينها تطبيق إجراءات المنع والتقييد على البضائع ومراقب أفي عدة

  .بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى وذلك حفاظا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد
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  الإجراءات الجمرآية عند عملية الاستيراد والتصدیر: المطلب الثاني

بعد التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني أصبحت كل البضائع 

رج عبر التراب الوطني باختلاف أنواعها تخضع لعملية المراقبة والتفتيش التي تدخل أو تخ

والفحص الجمركي والتي هي عبارة عن إجراءات وتصريحات يقوم بها المستورد أو المصدر 

  .لدى مكتب الجمارك

  : الجمركة عند التصدير-1

خولها يعرف قطاع التصدير بأنه عملية عبور السلع والخدمات من الحدود الوطنية ود

  الحدود الأجنبية فهي تعتبر أيضا شكل من أشكال اقتحام الأسواق الخارجية

فعملية التصدير تتطلب إجراءات وتقنيات كما تدخل الوكيل المعتمد لدى الجمارك كوسيط 

بين المصدر والمستورد لتسهيل الإجراءات وتحضير العمليات اللاحقة لعملية العبور وفي هذا 

  . مختلف الخطوات الأساسية أثناء التصدير والأنظمة المخصصة لهاالسياق سنحاول تحليل

  : الوثائق اللازمة أثناء التصدير-1.1

لابد على المورد عند عملية التصدير أن يبحث إلى زبون مجموعة من الوثائق تتعلق 

وذلك من أجل جمركة البضاعة ) الإعتماد المستندي(بالبضاعة إما مباشرة أو عن طريق البنك 

  :حتوي الملف على الوثائق الآتيةوي

  : المستندات المبدئية-أ

وتعتبر المستند الجمركي الذي يتم على  يستخرج المصدر شهادة الإجراءات الجمركية -1

 اسم المصدر 1:أساسه الشحن سواء بالباخرة أو الطائرة وأهم البيانات التي يحتوي عليها

تها، الوزن، الجهة المصدر إليها، وسيلة وجنسيته، رقم سجل المصدرين، نوع البضاعة وكمي

  .الشحن

ليه، البضاعة، البلد المصدر اسل إوتحتوي على اسم العميل، المر:  فاتورة مبدئية-2

  إليها، الكمية، الصنف، السعر، القيمة الإجمالية، نوع العملة

                                                 
  .411، دار النهضة العربية، ص "التصدير والإستيراد" فؤاد مصطفى محمود، - 1
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ويتم اعتمادها من أحد البنوك المعتمدة من الإدارة :  استمارة ترخيص الصادرات -3

ستمارة من هذه الاالبضاعة المصدرة إلى الخارج وتحرر العامة للنقد وتعبر عن استيراد قيمة 

اسم العميل، البلد المصدر إليها، نوع : ستمارة هيأهم البيانات التي تحتوي عليها الاثلاث نسخ و

داد البضاعة، القيمة، نوع العملة، اسم المصدر، الكمية المصدرة ، طريقة الدفع، طريقة استر

  القيمة

يطلب هذا الترخيص في بعض الحالات وليس بالنسبة لجميع :  ترخيص التصدير-4

عمليات التصدير، وهو يحدد الكمية المصرح بتصديرها وقيمة البضائع المصدرة ونوع العملة 

  والسعر وطريقة الدفع

وتصدر م إلا بالنسبة لوسائل الغزل والمنتوجات دوهذا المستند لا يق:  مطابقة الدعم-5

هذه الشهادة من نسختين يحتفظ الجمرك بصورة وتصدر الصورة الثانية إلى المصدر بعد إتام 

  الشحن مؤشرا عليها بالكمية التي تم شحنها وتاريخ الشحن

وهي عبارة عن كشف تفصيلي عن أرقام الطرود :  كشف المحتويات أو قائمة العبوة-6

  ن الطرود والأوزان القائمة والصافيةوصفتها وكميات البضائع المعبئة في كل طرد م

وتصدرها هيئات تابعة للصحة بعد القيام بفحص الوسائل الغذائية :  شهادة صحية-7

  كالمعلبات من طرف المندوبين والتحقق من أنها مطابقة لشروط التصدير

يصال يحرره الناقل إلى الشاحن يفيد باستلام الناقل للبضاعة ملك هو إ:  سند الشحن-8

ني، موضحا به البضاعة وبياناتها وكذا ميناء الوصول المتفق عليه، ولهذا يعتبر سند الشحن الثا

سند الشحن الرئيسي، سند الشحن : المستند الأساسي في العمليات التجارية وهي ثلاثة أنواع

  الأصلي، سند غير قابل للتفاوض

ها فور الإنتهاء من إتمام  تلك هي أهم المستندات التي يبدأ إعداد1: المستندات النهائية-ب

  عملية الشحن والتي يجب تقديمها للبنك فاتح الإعتماد

 وتعتبر بمثابة إيصال من قبطان الباخرة BILرمز لويرمز لها با:  بوليصة الشحن-1.ب

أو من التوكيل الملاحي بصفته وكيلا من ملاك الباخرة يفيد استلامه للبضاعة وتعهدا بتسليمها 

                                                 
  .413 فؤاد مصطفى محمود، مرجع سبق ذآره، ص - 1
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بنفس الحالة التي تم استلامها بها ويجب أن تشمل البوليصة على البيانات في ميناء التفريغ 

  :التالية

صافي، اسم الشاحن، البلد القائم وال ، نوع البضاعة، الوزن عدد الطرود وأنواعها-

ليه، اسم الجهة التي ستحضر بوصول لبضائع، حجم الطرود، اسم المرسل إليه االمصدر إ

 بيان التولون والجهة التي سيتم فيها دفع التولون في ميناء الشحن أو البضاعة، في ميناء التفريغ،

  . ولا تكون قديمة ولا يوجد شطب أو كشط فيهاCleanالوصول ولا بد أن تكون نظيفة 

هي وثيقة تجارية يصدرها البائع والتي تحول حقوق الملكية :  الفاتورة التجارية-2.ب

صل وأهم البيانات التي لى الأة صور بالإضافة إي التي تصدر من عدمنه إلى المستورد، وه

رقم الفاتورة، اسم المصدر، اسم المستورد وعنوانه والبلد المصدر إليها البضاعة  :تحتوي عليها

وأوزانها وكمياتها، سعر الوحدة، القيمة الإجمالية للبضاعة، أساس التعاقد، اسم الباخرة، رقم 

عتماد فيذكر الاعتماد واسم البنك المفتوح طرفه ثم ميناء الاستمارة، ثم طريقة الدفع إذا كان الا

  .الشحن وميناء التفريغ وتاريخ الشحن والتولون

الساحب هو المصدر والمسحوب عليه، هو فاتح الاعتماد أو :  المستندية الكمبيالة-3.ب

لبنك وهو المشتري أو البنك المفتوح لديه الاعتماد ويكون السحب لأمر ويظهر لصالح البائع أو ا

، ويكون من نسختين قيمتها، السحب يكون إما بالإصلاع أو مؤجل السدادالذي سوف يحصل 

على الأولى في حالة دفع النسخة الأولى لا تدفع الثانية ويكتب على الثانية في حالة دفعها  يكتب

  لا تدفع الأولى

اجها وتكسب  هي وثيقة تتضمن تحديد اصل البضاعة التي تم إنت1: شهادة المنشأ-4.ب

  :منشأ السلعة أهمية من ضرورة التعرف على مكان إنتاج السلعة وذلك للاعتبارات التالية

الحصول على معاملة خاصة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في الدولة  -

 المستوردة

 استخدامها في خطر دخول بعض السلع من إنتاج دول محددة لأسباب صحية أو سياسية -

 تصدر عن إدارة المخابر البيطرية بالنسبة للحيوانات أو المواشي 2:ادة بيطرية شه-5.ب

  .وأهم ما تحتوي عليه أن هذه البضاعة خالية من الأمراض

                                                 
  .118، ص 1997 الصبور، قواعد التصدير في النظام التجاري العالمي، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف،  محسن فتحي عبد- 1
  .415 فؤاد مصطفى، مرجع سبق ذآره، ص - 2
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في بعض الأحيان ينص الاعتماد أو التعاقد على قيام إحدى :  شهادة المراجعة-6.ب

 استيفائها للمواصفات والشروط شركات المراجعة بمعاينة البضاعة قبل وأثناء الشحن للتحقق من

  .المتعاقد عليها وأن تصدر شهادة مراجعة الوزن والصنف

هو وثيقة قانونية تسمح للمصدر أن يصدر بضاعة وذلك بعد :  التصريح بالتصدير-7.ب

الإطلاع على وثائق بالملف الخاص لعملية التصدير وقيام بالفحص الميداني للبضاعة وبعد 

  .بة رخص التنقللتصريح بالتصدير بمثا

   الأنظمة الجمركية المطبقة عند عملية التصدير-2.1

لقد تم تحديد الأنظمة الجمركية المطبقة عند عملية التصدير في قانون الجمارك وتتمثل 

  :في

  : نظام التصدير المؤقت)أ

يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع العدة 

  تيرادها لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير الحضر ذي الطابع الاقتصاديلإعادة اس

  إما إحالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها -

إما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح في إطار تحسين الصنع كما تستفيد من  -

راد ثانية على حالها بعد أن يتم عرضها في نفس الإجراء البضائع المعدة للإستي

 معارض أو تظاهرات في الخارج

  1وطلب دخول إلى نظام التصدير المؤقت يمضي من طرف المفتشية العامة للتصدير

  :نظام التصدير النهائي ) ب

هو النظام الجمركي الذي يطبق على البضائع الموجهة للتصدير والتي تستعمل للاستهلاك 

  .النهائي

                                                 
  . من قانون الجمارك193 المادة - 1



 التجارة الخارجيةفي الجمارك دور : الفصل الثالث

 144

  : نظام إعادة التصدير المباشر ) ج

هي عملية تدل على إعادة للتصدير إما بضائع مستوردة أو تصدير المنتوجات المحصل 

  .عليها، بعد تحويل البضاعة المستوردة

  :النظام المؤقت ) د

هو نظام جمركي يسمح بدخول البضاعة ويتعلق بعدم الرسوم على الاستيراد بدون 

التجارة الخارجية، بشرط أن تكون هذه البضائع موجهة إلى إعادة الإجراءات الخاصة بمراقبة 

  .التصدير بعد نهاية أجال القبول المؤقت

  :نظام العبور الدولي ) هـ

هو نظام الذي يسمح بانتقال البضاعة الأجنبية عبر التراب الوطني سواء عن طريق النقل 

لغاء الرسوم والحقوق البري أو الجوي، من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر، مع إ

  .الجمركي عن هذه البضاعة

  :سيرورة عملية التصدير ) 1-3

إن نقطة انطلاق الإجراءات الميدانية عند التصدير تبدأ بطلب المصدر من شركة النقل 

 العبور للشركة فيما ة الشروط والعرض الذي تقدمه وحدةبفتح ملف التصدير بعد الاتفاق ودراس

ف، تم تقديم الملف الذي يضم عدة وثائق لأجل استلام وصل يسمح يخص العمولات والتكالي

وهي تأشيرة للجمارك إدخال البضاعة إلى "  Mise à Quai" بوضع البضاعة على الرصيف 

الميناء، كما يتحصل الوكيل المعتمد لدى الجمارك على ملف التصدير الذي يضم بدوره على 

ئق التي يقدمها الزبون لإدارة وحدة العبور يتم مجموعة من الوثائق، وبعد الحصول على الوثا

  .إعداد بيان مفصل يحمل كل المعلومات المتعلقة بالبضاعة والبائع

م البيان لمصلحة النقل للقيام بعملية النقل، إلا أنه يتم مراقبة الوثائق عبر عدة تم تقد

لتصريح إلى مراحل منها مصلحة الصندوق، مصلحة الإشعار، مصلحة التظهير، ثم ينتقل ا

مصلحة التصدير في ميناء الجزائر حيث يقوم المفتش الرئيسي بتوزيع الملفات على عدد من 

المفتشين داخل المصلحة مفتشين مسؤولين على التصفية وهذا بمراقبة شكلية وأساسية للملف، 

والفحص الأساسي يوجد في عملية التصدير ويتم هذا الفحص بأخذ عينات من البضاعة نفسها 
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لتي يقوم بها مصلحة الفحص المكلفة بالملاحظة الدقيقة للمعلومات المبنية في الوثائق مع ا

  :تطابقها للبضاعة وذلك بفحصها ومعاينتها 

  : تطلب عملية التصدير استحضار كل الوثائق اللازمة لإتمام العملية مثل اكم

  السجل التجاري -

  بطاقة الضريبة -

  الفاتورة التجارية -

  شهادة الأصل -

   التصديررخصة -

  شهادة التأمين -

  الشهادة الصحية -

  .شهادة التوطين البنكي -

بعد المراقبة الوثائقية تأتي المعاينة الميدانية للبضائع حيث يتم التصديق على التصريح من 

، %0,4طرف المصرح والمفتش الجمركي والمراقب الجمركي وعلى إثره يتم الرسم الجمركي 

مرور الملف على إدارة الميناء في الرصيف، بالموازاة مع  وهذا مقابل السماح بالشحن بعد 2%

تلك الإجراءات تقوم وحدة العبور بالتحضير لشحن البضاعة مثل الاتصال بوكالة النقل لتحديد 

الرصيف الباخرة والموعد مع تحضير الوثائق اللازمة لذلك، تم شحن البضاعة وإرسال الوثائق 

  .مع ربان الباخرة

  :ستيراد الجمركة عند الا) 2

يعتبر قطاع الاستيراد هام بحيث تعتمد عليه الدولة بعد غياب قطاع الصادرات بغية 

  .تحقيق الاكتفاء المحلي بسبب نقص السلع والخدمات

فعملية الاستيراد تتطلب إجراءات وتقنيات وكذا تدخل الوكيل المعتمد لدى الجمارك 

ي فلعمليات اللاحقة لعملية العبور ور اكوسيط بينه وبين المستورد لتسهيل الإجراءات وتحضي

هذا الإطار سنحاول تحليل مختلف الخطوات الرئيسية أثناء عملية الاستيراد والأنظمة 

  .المخصصة لها
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  :الوثائق اللازمة أثناء الاستيراد ) 2-1

  : إجراءات النقل-أ

سو السفينة يجب يخبر المستورد الوكيل المعتمد باسم السفينة ووكالة النقل المكلفة، وعند ر

  :على الربان تقديم وثيقة إجبارية لمصلحة الجمارك والمتمثلة في 

  بيان الحمولة -

  بيان طاقم الملاحيين -

ويجب إعطاؤها رقما خاصا لتسهيل عملية ) Plis Cartable(ظروف الرسائل  -

  .الجمركة

  :بعد تحصله على ظرف الرسائل والمتضمن :  جمع الوثائق -1-أ

  سند الشحن -

  لأصلشهادة ا -

  الفاتورة التجارية -

  قائمة الطرود -

  شهادة التحليل -

يقوم بتسجيله في سجل خاص على مستوى وكالة النقل التي تقوم بدوره بإصدار إشعار 

  :بوصول السلعة وتسجل فيه المصاريف الواجب دفعها والذي يحتوي على معلومات خاصة 

  قسم خاص بالمؤسسة -

  قسم خاص بالزبون -

  قسم خاص بالباخرة -

  اص بالبضاعةقسم خ -

 .القيم الإجمالية للدفع -

وتعطي وكالة النقل قسيمة تسليم البضاعة :  تبادل سند الشحن ودفع المستحقات -2-أ

  :أي سند الشحن مع ختمه مقابل استظهار 

  سند الشحن الأصلي -
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  إشعار بالوصول -

  .دفع مستحقات بالشيك أو نقدا -

 الطوابع الضريبية حسب القيمة )Fret(بعدها تدفع مستحقات النقل بالإضافة إلى حقوق 

طابع سند الشحن وتدفع قيمة الضمان لإخراج الحاويات قبل القيام بعملية التبادل + المدفوعة 

  .والحاويات مدة استرجاعها محدودة وفي حالة أي تأخر فسيدفع الزبون غرامة التأخر

  : إجراءات التأمين -ب

ن لتقدير المخاطر وبالتالي تحديد القسط إعداد وثيقة التأمين يتطلب معرفة موضوع التأمي

  :الذي يدفعه المؤمن مقابل التغطية التي يتحصل عليها فالمؤمن يختار نمط التأمين 

  تأمين جميع المخاطر -

  تأمين الأعضاء من التلف الخاص باستثناء -

  :كما يختار نوع وثيقة التأمين 

  وثيقة التأمين الرحلة -

  وثيقة تأمين المنطقة -

  لعائمةوثيقة تأمين ا -

  .وثيقة تأمين بدون شحن -

الموصفات الإجمالية للبضائع المستوردة منها طبيعية : كما يجب أن يحدد في الطلب 

المنتوج المستورد والتعريفات الجمركية الخاصة بها والسعر الإجمالي بالدينار والعملة الصعبة 

ي، الدفع بالشيك، التحويل كما تجدر الإشارة إلى وجود عدة وسائل الدفع منها الاعتماد المستند

  .البنكي

رسالة قرض مؤكدة، خطوط القرض، رسالة قرض عادية، فالمستهلك يقدم وثيقة وضع 

التي يحصل عليها من عند الوكيل المعتمد ) Mise à la consommation D10(لاستهلاك 

م عملية لدى الجمارك الذي يتكفل لصالحه بحركة البضائع وتقديم فاتورة موطنة لبنكه حتى تت

  .1الدفع

                                                 
1 - B.N.A. L’accès au commerce extérieur en Algérie- fascicule 1 août 1998, p 14-16. 
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  ) :الجمركة عند الاستيراد(سيرورة عملية الاستيراد ) 2-2

بعد جمع الوثائق اللازمة الخاصة بعملية الاستيراد يقوم الوكيل المعتمد لدى الجمارك 

 La(بترتيب الملف الخاص بزبونه وبعدها القيام بعملية تلخيص هذه المعلومات في وثيقة تدعى 

note de détail (ا ينتقل إلى إدارة الجمارك للقيام بالتصريح المفصل، لا يمكن لأي أحد وبعده

  .1أن يقوم بالإجراءات الجمركية إن لم يكن معتمدا كوكيل لدى الجمارك

ومن هنا نبدأ بالإجراءات الجمركية الخاصة بعملية الاستيراد حيث أنها تتم على سبعة 

  :محطات أساسية تتمثل في 

  :التصريح المفصل ) أ

 من قانون الجمارك الذي يحدد 82 أهم الشروط تحرير التصريح المفصل في المواد إن

 توجب ترقيم عدة 83شروط وكيفيات الجمركة بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك والمادة 

 ترخص فحص البضائع قبل التصريح 84مواد يتضمنها تصريح واحد حسب تسلسلها والمادة 

 توجب موافقة 87ح غير كامل يدعى التصريح المؤقت والمادة  تجيز إيداع تصري86والمادة 

 بين سبب رفض 88التصريح للشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك والمادة 

 تنص على أنه لا يمكن تعديلات التصريحات 89التصريحات التي لا تعتبر مقبولة شكلا والمادة 

  .سبقا وتثبت وصول البضائعالمسجلة إلا بعد تعديل التصريحات المقدمة م

   :2فإدارة الجمارك هي التي تحدد شكل التصريح والبيانات التي تتضمنها

  نسخة الجمارك: النسخة الأولى مسماة  -

  نسخة المصرح: النسخة الثانية مسماة  -

  نسخة البنك: النسخة الثالثة مسماة  -

  نسخة الإحصائيات: النسخة الرابعة مسماة  -

  . نسخة الرجوع:النسخة الخامسة مسماة  -

ويمكن أن نميز من التصريح المسبق، المؤقت، تصريح المبسط التصريح عن طريق 

  .الإعلام الآلي

                                                 
  .98/10 من قانون الجمارك والمتمم بموجب قانون 78المادة  - 1
  .153، ص 2000، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1التشريع الجمرآي مدعم بالاجتهاد القضائي الطبعة ( أحمد سفيحة - 2
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  :ترتيب الملف الكامل ) ب

كل التصريحات تصدر من آلة ناسخة موجودة على مستوى مكتب الجمارك، ودفع الملف 

  :الكامل عند إدارة الجمارك لإتمام العملية والذي يتضمن 

  الوصولإشعار  -

  فاتورة تجارية موطنة -

  وثيقة التأمين -

  سجل تجاري -

  وثيقة الضرائب -

  البيان المفصل -

  سند الشحن الأصلي -

  شهادة الأصل -

  شهادة النوعية -

  .شهادة المعاينة والقبول للبضاعة -

  :مصلحة المراقبة ) ج

يقوم المفتش بفحص شكلي وكما يعين مكلف بالتصفية الذي يتم في عملية الفحص 

  :قة آلية ويقدم قيمة تحتوي على المعلومات التالية الأساسي بطري

  D10النظام المستعمل  -

  الرقم الآلي للملف -

  تاريخ التصريح -

  رقم وثيقة النقل -

  عدد الطرود والوزن -

  .اسم الوكيل المعتمد المكلف بالعملية -
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  :إجراءات قبل مراقبة البضاعة 

علام الآلي والتسيير الآلي وصول القسيمة إلى مكتب الإعلام الآلي أين يستعمل نظام الإ

  . في الكمبيوتر المركزي للمفتشيةS.I.G.A.Dللجمارك 

بحيث يمكن هذا الإجراء من سهولة معرفة المكلف بالتصفية ورقم مكتبه، ثم ينتقل إلى 

مصلحة المراقبة والفحص حيث يقوم بمراقبة الوثائق الموجودة، ويمنح هذا النظام الإمكانيات 

  :التالية 

  ولإما القب -

  إما الإلغاء -

  . ساعة قصد تصحيح محتمل24وإما خزنها لمدة  -

  :المراقبة الأساسية للبضاعة ) د

يقوم المفتش بالمراقبة الميدانية للبضاعة وذلك بحضور مكلف بالتصفية والوكيل المعتمد 

في حالة عدم حضوره بتبليغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار الاستلام، أنها 

  .1على إجراء الفحصعازمة 

وفي بعض الأحيان يلزم تواجد صاحب البضاعة لإعطاء بعض التوضيحات إلى المفتش 

  .المسؤول عن المراقبة وترتكز المراقبة على الكمية والنوعية والمنشأ

وبعد عملية الفحص وحصول مطابقة البضاعة لما ورد في التصريح، تتم المصادقة على 

  .الملف

  :يص الجمركي المراقبة والتخل) هـ

عندما يقبل التصريح على إنه مطابق لفحص البضائع المصرح بها، تقوم المفتش باستجابة 

في السجل ودفع المستحقات الجمركية، وتصفي الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات 

 ويتم تحديدها على أساس قيمة البضاعة، 2المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل

  .أ ومصدر البضاعة، صنف التعريفةمنش

                                                 
  .1998 من قانون الجمارك الجزائري، سنة 95 المادة - 1
  . من قانون الجمارك103 المادة - 2
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الذهاب لمعاينة : أول خطوة يقوم بها الوكيل المعتمد هي : إجراءات رفع البضاعة 

بضائعه على مستوى المخازن حيث يقوم بها المسؤول على المخازن مقياس المساحة المشغولة 

تم المفتش على ثم يسجلها على ظهر سند الشحن وذلك بعد تأكده من مطابقة البضائع ووجود خا

Bon à enlever وعلى الوكيل الذهاب إلى مكتب الميناء لدفع مستحقات التخزين ويظهر الوكيل 

  :المعتمد الوثائق التالية 

  D10وثيقة  -

  سند الشحن -

  EPALصورة مطابقة لسند الشحن يحتفظ بها  -

وم وفي مكتب الميناء يتم إصدار وثيقة خروج البضاعة إلى جانب كل هذه الإجراءات يق

  :الوكيل بتقديم الوثائق لمكتب الجمارك في المخزن 

  Bon à enleverوثيقة  + D10وثيقة  -

  سند الشحن -

  وصل الدخول -

  وصل الخروج -

  .1نسخة طبق الأصل لسند الشحن يحتفظ بها العون الجمركي -

ثم يقوم العون الجمركي بختم الوثائق وبذلك يتم شحن البضاعة فوق وسيلة النقل وتقوم 

  .ناء بوضع تأشيرتها النهائية على وثيقة الخروجمصلحة المي

 Le compteوبالخصوص الحاويات فلها إجراء خاص يعرف بالحساب المفتوح 

ouvert2 وتدخل في نظام القبول المؤقت وهذا حسب ما جاء في الاتفاقية الجمركية الخاصة 

  :ي  وهي وثيقة يحررها الوكيل المعتمد وتحمل ما يل1972بالحاويات في جنيف 

  اسم وعلامة الحاويات -

  اسم السفينة -

  .تاريخ الرحلة -

  :الأنظمة الجمركية المطبقة عند الإستيراد ) 2-3

                                                 
  .31 سفيحة، مرجع سبق ذآره، ص  أحمد- 1
  . هو عبارة عن سجل يتم فيه التسجيل والتحكم في حرآة الحاويات عن طريق الإعلام الآلي- 2
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ية فهي تسهل عملية دتنجلي فعالية الأنظمة في مساهمتها لتسهيل بعض النشاطات الاقتصا

ب دفع الحقوق والرسوم الجمركية أو الإعفاء منها، يحتاج كل المصرح النظام الجمركي الواج

  .تحديده للبضائع في التصريح الجمركي

  .يجب أن يبين التصريح الجمركي عند الاستيراد إلى نظام خاص به

تقوم هذه الأنظمة بتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية عن طريق استعمال ميكانيزمات 

  .والحد من بعض الأنشطة بهدف تحقيق أغراض اقتصادية

لأنظمة الجمركية المستعملة عند الاستيراد  من قانون الجمارك ا75ولقد حددت المادة 

 للاستهلاك، الإيداع الجمركي، إعادة التسويق بالإعفاء، البضائع   العرض: والمتمثلة في 

  .المعادة، التصدير النهائي، التصدير المؤقت، إعادة التصدير، بناء السفن، العبور، المسافة

  :نظام العرض للاستهلاك ) أ

ك البضائع والسيارات، فهم كذلك يمر بمجموعة من الإجراءات ويعد نظاما خاصا لاستهلا

تختلف نوعا ما عن الإجراءات العادية، حيث أنه من أجل إتمام عملية جمركة السيارات لا 

  .يستلزم تفتيشها وإنما المصادقة عليها

  :نظام الإيداع الجمركي ) ب

لمستوردة لمدة محدودة إما يقصد به النظام الذي تعينه إدارة الجمارك لتخزين البضائع ا

تكون هذه المخازن تابعة لها أو معتمدة من قبلها، كما يمكن إنشاء هذه المحلات على الخصوص 

  .في المستودع العمومي أو في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت

  :وتوضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي 

  . البضائع المستوردة التي سيتم التصريح بها بالتفصيل-

  . البضائع لها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح أو التي لم ترفع بعد الفحص-

  :إعادة التموين بالإعفاء ) ج
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يقصد به إعفاء النظام الجمركي الذي يسمح بأن نستورد بإعفاء من الحقوق والرسوم 

خلت استيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أد

في السوق الداخلية واستعملت للحصول على المنتوجات التي سبق تصديرها بشكل نهائي، حسب 

  .186المادة 

  :نظام المستودعات ) د

يقصد بها المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك والتي تمكن المستورد من تخزين 

وتدابير الخطر ذات البضائع تحت المراقبة الجمركية، مع وقف الحقوق والرسوم الجمركية 

الطابع الاقتصادي وغيرها من إجراءات الجمركية أو الجبائية أخرى كما حدد قانون الجمارك 

مدة مكوث في المستودعات سنة واحدة، وتمييز المستودع العمومي، المستودع الخاص، 

  .المستودع الصناعي

  :نظام القبول المؤقت ) هـ

 دخول البضائع الإقليم الجمركي لغرض معين  أنه النظام الذي يقبل175تعتبر المادة 

 توجب على المستورد 185والمعدة لإعادة التصدير مع وقف الحقوق والرسوم كما أن المادة 

تدوين المعلومات الخاصة بالبضاعة وقيمتها ومدة مكوثها، كما يجب على الشخص المستورد 

  . من الحقوق لدى البنك%80مؤقتا أن يترك ضمانا قيمته 
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  :صة الفصلخلا

 في تطوير هاساهمتم يةالإدارة الجمركية وكيفعموما تكلمنا عن لفصل هذا اكخلاصة ل

ثلاث نقاط رئيسية، تحدثنا أولا عن تاريخ الجمارك الجزائرية وذلك مرورا بالإقتصاد الوطني، 

تنحصر والتي بتعدد أدوارها المهام الموكلة لها حيث قمنا بتوضيح منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، 

لاحظنا أن الجمارك تساهم في تنشيط في دورين رئيسيين، الدور الإقتصادي والدور الجبائي، 

الحركة الدولية للبضائع، حماية المنتوج الوطني من جهة، والمساهمة في موارد الخزينة 

ومهام أخرى العمومية من جهة أخرى عن طريق الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع، 

المنتوج من خلال صلاحية الاستهلاك، حماية الحيوانات مراقبة  عدة مجالات، كثلة فيمتم

، وذلك سعيا لبلوغ أهدافها كتنظيم حركة السلع ...والنباتات، مراقبة الأشخاص المخالفين للقانون 

ورؤوس الأموال من الحدود الجمركية، مكافحة الغش والتهريب، وكذلك استعمال الوسائل 

  .ية والمادية للقيام بهذه المهامالقانونية، البشر

والتي تتمثل في العناصر تعرضنا إلى السياسة الجمركية التي تستعملها إدارة الجمارك كما 

أولا الضريبة الجمركية والتي تمثل مختلف الحقوق والرسوم المفروضة على : الثلاثة الآتية

يع البضاعة مرتبة بمختلف البضائع، ثانيا التعريفة الجمركية التي تمثلها قائمة فيها جم

القيمة الجمركية فهو المبلغ المصرح به من طرف المستورد أو المصدر لمكتب مواصفاتها، أما 

  .الجمارك بغية تمكينه من إعداد وعاء الحقوق والرسوم الجمركية

كما تعرضنا للجانب التنظيمي لإدارة الجمارك من هيكلها التنظيمي ثم تنظيم علاقاتها مع 

 وكذا علاقتها مع حيطها الاقتصادي والإداري وعلى المستوى الوطني والخارجيمختلف م

  .التجارة الخارجية وإجراءات عمليتي الاستيراد والتصدير


